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الله الفضل من قبل و من بعد على ما أنعم و سهل و أرشد فله الحمد

أن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع،و الشكر كله

:وكلمة تقدير وشكر نقولها بلساننا ونخطوها بقلمنا ونمتن بها بقلوبنا وروحنا لكل من

بلاق محمد:الأستاذ المشرف

.لناو دعمه على مساعدته

في المسار الجامعيال الأساتذة الذين رافقونوإلى ك

، جباري العيد، حمر العين عبد القادر، بقنيشي الحبيب هاشمي فوزية:خص بذكرن

،حمر العين مقدم،علي عيسى،زيبار الشاذلي ،مجادي نعيمة،وعراب ابوبكر ،شرقي محمد،

.فيلالي عيسى،قواوي 

-تيارت–كل عامل في جامعة ابن خلدون لى  إتقدم بالشكر الجزيل و العرفان الجميل نكما

خص بالذكر كل عمال كلية الحقوق و العلوم السياسيةن



.إلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها أمي العزيزة

.الوالد رحمه االله وأسكنه فسيح جنانهإلى 

إلى من جمعني به اليوم هذا العمل اخي احمد مصطفى الهاشمي 

إخوتي  فريد،زيان وأخواتي زهرة،جميلة،كريمةإلى

،فوضيل مصطفى،بخاري عمر:إلى كل الزملاء الذين جمعتنا بهم الدراسة أخص بذكر 

،يوسف،دكاني الهواري،قضابي مصطفى،مزوزي احمد بنبن موفق بشير

.إلى كل هؤلاء نهدي ثمرة عملي



الأملصورتهاوأعطتنيجوارحيهاإليالشوقوأكلروحيإليهافاقتمنإلى
الغاليةأميحلميلأحقق

رحمه االله وأسكنه فسيح جنانهأبيإلى روح وتنيرتدفئالتيالشمسإلى
غايتهاإلىمتجهةإرادتيارتفعتومعهمابالحياةالإحساسمنحانيمنإلى

أخي سعيد وأختي الزهرة
إلى أصدقائي كمال،الربيع،عامر

ني بن شهرةإلى السيد زيتو 
إلى كل عمال بلدية قصر الشلالة

إلى كل عمال وطلبة جامعة ابن خلدون 
اخص بذكر عمال وطلبة ملحقة قصر الشلالة

.إلى كل هؤلاء نهدي ثمرة عملي



أ

:مقدمة
سهامهلإانظر ،یعتبر مجال الترقیة العقاریة من أكثر المجالات الحیویة في الجزائر

والذي نص دستور ،في التخفیف من أزمة السكن التي بات یعاني منها غالبیه الجزائریین
بتشجیع الدولة على انجاز المساكن خاصة بتسهیلات المقدمة 67في مادته 2016

من هذا المنظور عمل المشرع للاقتناء والحصول على مسكن ،للفئات المحرومة 
الهدف منها قوانین كانةعددرفاص،تمام بالمجال الترقیة العقاریة الجزائري على الاه

. القائمین به من جهة أخرىنشاطوتنظیم،نشاط الترقیة العقاریة من جهة ضبط

إذا تعتبر هذه الأخیرة العقاریة،قیةالتر بنشاطأساساالعقاريالمرقيمصطلحویرتبط
القانونیةالمنظومةخلالمنمراحلةبعدمرتحیثالعقاري ،المرقينشاطموضوع
04/03/1986فيالمؤرخ07/ 86القانونبموجبفاستحدثتالجزائر،فيلهاالمنظمة
لتلبیهأساساجاءوالذي،منهالمرجوةالأهدافیحققلم،حیثالعقاریةبالترقیةالمتعلق

الترقیةمجالفيالعامالإطارویضبطلیحددالسكنمجالفيالاجتماعیةالحاجات
الترقیةنشاطعرفخلالهمنالذيو93/03التشریعيالمرسومتبعهثم،العقاریة
فیفري17فيالمؤرخ11/04القانونفي المیدان ، وبصدور واسعةحركهالعقاریة
العلاقةمضمونضبطتم ،العقاریةالترقیةنشاطتنظمالتيواعدالقیحددالذي2011

.)المقتني(المستفیدوالعقاريالمرقيبینالموجودة

،تخصصاتمتعددةمعطیاتیشملعامبسیاقالعقاريالمرقيمهنهدراسةأن حیث 
یمیةالتنظوالجوانب،للدولةالجبائیةوالمالیةالسیاسةكبجوانبیتعلقمافنجد

.فیها الفاعلینمختلفةومشارك،والمؤسساتیة

الترقیةلنشاطوالأساسيالرئیسيالمحركهوالعموميالعقاريالمرقيكانوان
المتعلق86/07القانونتطبیقعنالناجمةالترقیةقطاعوضعیهتشخیصفان،العقاریة
أعطىالعملیةالناحیةمنلعقارياالمرقيمهنةتنظیملأهمیةونظرا،العقاریةبالترقیة



ب

مهنهتنظیمعنموادهجلتضمنتالتي11/04قانونخلالمناهتمامةنظر المشرع
.العقاريالمرقي
ستخلصن.العقاريالمرقيمفهومومعرفه،11/04القانونهذا إلىالتطرقخلالومن

والمرقيهوطبعاهذهادراستنفينا یهموما، خاصاأوعاماالمرقيهذایكونقدانه
.العموميالعقاري

والمؤهلةالعموميالعقاريلمرقيلالأحسننموذجأعنتعبرالتيالمؤسساتومن
السكنلتحسینالوطنیةالوكالةمؤسسهوالعقاريوالتسییرالترقیةدیوانطبعا هي  

.وتطویره
وإضافة لأهمیة ،وضوع التي أدت بنا إلى اختیار هذا الموأسبابمن الدوافع

الموضوع المتمثلة في توفیر السكن وتسهیل طرق الدفع وتسویق هذا العقار أسباب أخرى 
:تمثلت في 

إثراء المكتبة بموضوع لا یزال غیر واضح المعالم ودقیق ویثیر عدة إشكالات -
.قانونیة یجعله حقل خصب یستقطب كل باحث

وتسییر العقاري واستفادتنا من هذا النوع من تعاملنا مع مؤسسة دیوان الترقیة -
جعلنا أكثر اهتمام بالإجراءات وبموضوع هذا النوع وصعوبة الاقتناء  ،السكنات

.من المؤسسات
توضیح التزامات المرقي العقاري بهدف تعریف المقتني بكل حقوقه،فمن لا یعرف -

بناءا على حقوقه لا یمكن المطالبة بها، مع كشف أخطار إبرام عقد البیع
. التصامیم ،وعقد حفظ الحق، وعقد الإیجار ومعرفة الضمانات القانونیة الممنوحة

انجاز سكنه في إعلام المقتني لیكون له دور فعال في مراقبة حسن سیر مشروع-
.لالتزاماتهومطالبة المرقي العقاري بالتنفیذ العیني 

تتدخل في تسهیل عملیة الاقتناء معرفة الآلیات القانونیة والمؤسسات المالیة التي -
.سواء للمرقي العقاري العمومي أو للمقتني

بناءا على هذه الدوافع اخترنا هذا الموضوع في جزئیة منظمة للمرقي العقاري العمومي 
.والمعتبرة من مواضیع الساعة التي تشغل الرأي العام واهتمامات السلطات العمومیة



ج

حــل و الإجابــة عــن  الإشــكالیة، ووضــع توصــیات فــي یهــدف موضــوعنا إلــىحیــث 
خاتمــة الموضــوع قــد تفیــد البــاحثین فــي وضــع دراســات مكملــة لموضــوعنا  هــذا، كمــا یهــدف 

إلــى توضــیح عمــل بعــض المؤسســات وتنوعهــا فــي مجــال الترقیــة العقاریــة  ،وتعریــف بــأهم   
ران الترقیـة والتسـییالنماذج للمرقي العقـاري العمـومي، مركـزین فـي ذلـك علـى مؤسسـة الـدیو 

.العقاري وإظهار آلیات والمؤسسات التى تتعامل معا في تلبیة حاجات نشاطها ومعاملیها

من أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء القیام ببحثنا هذا نقص المراجع و 
العقاري كذلك كثرة روالتسییالمتخصصة في الموضوع،وخاصة مؤسسة دیوان الترقیة 

صعوبة في تنظیمها إلىمما یؤدي ومشتت ،ظمةتوالمراسیم وغیر منوالأوامرالقوانین
.والاستفادة منها بشكل جید

حساسیة الموضوع یجعل المؤسسة دیوان الترقیة والتسییر العقاري تتحفظ عن 
التي تفیدنا في دراستنا هذه ،خاصة تأخر هذه الأخیر في المعلومات الخاصة بالمشاریع  

.السكنات بمدینة قصر الشلالةفي كثیر من

قانون المن خلال ،العمومیینالعقاریینالمرقینأمامالمشرعطرفمنالمجالفتح
:یدفعنا إلى وضع تساؤلات التالي11/04

القواعد التي هيوما؟ما المقصود بالمرقي العقاري العمومي -
؟تحكم سیر نشاطاته

التحلیلــــي، وذلــــك لمــــا والمــــنهجنــــا المــــنهج الوصــــفيوللمعالجــــة هــــذه الإشــــكالیات اتبع
والمؤسســات المختلفــة تقتضــیه طبیعــة موضــوعنا مــن وصــف للمــرقیین العقــاریین العمــومیین 

كونــــة لهــــا، وضــــرورة تحلیــــل النصــــوص والقــــوانین المنظمــــة لهــــذه المؤسســــات والهیاكــــل الم
.والهیاكل  



د

تناولنـاحیـثفصـلینإلـىهـذهراسـتنادبتقسـیمقمناعن الإشكالیة ولعرض وللإجابةلذا
:في

.العموميالعقاريالمرقيلنشاطالقانونيالمركز:الأولالفصل
.نموذجأالعقاريوالتسییرالترقیةدیوان:الثانيلفصلا
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المركز القانوني لنشاط المرقي العقاري العمومي : الفصل الأول
في إطار الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة التي تبنتها الجزائر ابتداء من نهایة 
الثمانینیات وبدایة التسعینیات بسبب الأزمة الخانقة التي لحقت بالاقتصاد 

لاسیما في ،ي لأفراد المجتمعوانعكاساتها على الوضع الاجتماعي والاقتصاد،الوطني
وذلك من خلال ،قام المشرع الجزائري بوضع قواعد لتنظیم النشاط العقاري،مجال السكن

والذي جاء أساسا ،المتعلق بالترقیة العقاریة 1986مارس 4المؤرخ في 86/07قانون 
للترقیة حیث حدد هذا القانون الإطار العام،لسد الحاجیات الاجتماعیة في مجال السكن

93/03المرسوم التشریعي رقم وكذلك،العقاریة وضبط القواعد الخاصة ببعض عملیاتها
بتوسیع مجال الترقیة العقاریة لیشمل النشاط العقاري ،الذي قامالمتعلق بالنشاط العقاري 

مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو 
بناءاوهو البیع،كما احدث مفهوم جدید للترقیة العقاریة ،أو تلبیه حاجات خاصةالإیجار 

.)1(منه11على التصامیم وفقا للمادة 

جامعة مولود ،مجلة الجامعة،11/04المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري ،سعیداني لوناسي-1
01: ص،2013،معمري تیزي وزو
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مفهوم المرقي العقاري العمومي : المبحث الأول
ل مختلفة ساعد كل القانونین السابقین في إظهار أنماط سكنیه جدیدة وهیئات تموی

قواعد وشروط مفصله لممارسه النشاط وا لم یضعإلا أنهم ،السكنوذلك كحلول لازمه
كما لم یحددوا التزامات وحقوق الأطراف التي تتدخل في انجاز المشاریع ،العقاري
م إلغاء المرسوم التشریعي ت،ولغرض تحسین أنشطة الترقیة العقاریة وتدعیمها ،1العقاریة

،في المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة 042/ 11وذلك بموجب القانون ،93/03رقم 
محاوله سد الفراغات القانونیة التي تسببت في الفوضى والمشاكل التي كان یعیشها قطاع 

وتحدید الشروط ،حیث عمل هذا القانون بتنظیم نشاط الترقیة العقاریة ،الترقیة العقاریة 
قات بین المرقي العقاري التي یجب أن تستوفیها المشاریع العقاریة وضبط مضمون العلا

3.مهما وأساسیاةالعقاریالترقیة والمقتني حیث یعتبر تدخل المرقي العقاري في النشاط 

تعریف المرقي العقاري العمومي : المطلب الأول
یعتبر المرقي العقاري في مفهوم التشریع الترقیة العقاریة الجزائري كل شخص طبیعي 

ناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة أو معنوي یبادر بعملیات ب
هذه التدخلات أو تهیئه أو تأهیل الشبكات قصد بیعها احدتطلبتهیكله أو تدعیم بنایات 

.4أو تأجیرها
المؤرخ في 84-12من المرسوم رقم 2ویعتبر مرقیا عقاري أیضا في مفهوم المادة 

وكذا ،فیات منح الاعتماد لممارسه مهنه المرقي العقاريالذي یحدد كی2012فیفري 20

.01،صنفس المرجع السابقسعیداني لوناسي، - 1
جامعة الحاج لخضر ،مجلة الجامعة،دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن في الجزائر مقال ،صالحي الواسعة-2

.04ص 2013،باتنة كلیة الحقوق
01: ،صمرجع السابقنفس السعیداني لوناسي ، 3
المؤرخ في 14،من الجریدة الرسمیة العدد 17/02/2011المؤرخ في 11/04قانون رقم 03المادة ینظر 4

06/03/2011.
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كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز "كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین 
.1" 11/04اعتمادا ویمارس نشاط الترقیة العقاریة كما هو محدد في القانون رقم 

مارس نشاط الترقیة فلا یكفي لاعتبار الشخص الطبیعي أو المعنوي مرقیا عقاریا أن ی
یستوجب أن یكون حاصلا على لب11/04العقاریة على النحو المبین في القانون رقم 

اعتماد ومسجل بالجدول الوطني للمرقین العقاریین نظرا لان ممارسه نشاط الترقیة العقاریة 
.2یمثل مهنه منظمه تخضع لضوابط محدده قانونا

وتمییزه عما یشابههي العموميالمقصود بالمرقي العقار : الفرع الأول
والتي ،من خلال ما سبق من تعریفات وبالرجوع إلى النصوص القانونیة سالفة الذكر 

هو كل شخص طبیعي أو ": یعرف المرقي العقاري على انه، تنظم مهنه المرقي العقاري 
لعقاریین ومقید في السجل التجاري والجدول الوطني للمرقین ا،معنوي حاصل على اعتماد 

بناء بنایة أو ،الذین یمتلكون مؤهلات أو قدرات مالیه كافیه للمبادرة بمشاریع عقاریه،
البناءات أو جزء من البناءات الفردیة أو الجماعیة أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة 
هیكله أو تدعیم بنات تتطلب احد التدخلات أو تهیئه الشبكات قصد بیعها قبل أو بعد 

ویتولى مسؤولیة التنسیق بین المتدخلین في عملیه الانجاز والأعمال ، أو إیجارهاالانجاز
التي تتطلب تنفیذ أشغال البناء ومتابعه الإجراءات التقنیة والإداریة والمالیة والقانونیة 

والعشریة المترتبة على ویتحمل المسؤولیة المدنیة المهنیة،للمشروع العقاري حتى نهایته
فهو عون اقتصادي مؤهل لممارسه كل الأعمال التجاریة المرتبطة ،البنایةعملیه انجاز

."بالنشاط الترقیة العقاریة 
من خلال تحدید مفهوم المرقي العقاري نستخلص انه قد یكون شخص طبیعي أو 
معنوي ومن البدیهي أن الشخص الطبیعي لا یمكن أن یكون شخص عاما بخلاف 

ومن هنا نستخلص أن هناك صنفین ،یكون عاما أو خاصاالشخص المعنوي الذي قد 
والتي هي الأسبق في نشأتها ،للمرقین العقاریین العام في شكل الترقیة العقاریة العمومیة

فيالمؤرخ11العددالرسمیةالجریدة،من2012فیفري20فيالمؤرخ12/84رقمالمرسوممن2المادةینظر1
.2012فیفري26

جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم ) دراسة تحلیلیة(المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري أم الخیر بوقرة2
04: السیاسیة ص
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هذه الأخیرة ،التي یكون القائم علیها یخضع للقانون الخاص،من الترقیة العقاریة الخاصة
.ام عن تلبیه الطلب المتزاید على السكنالتي فتح لها المجال بعد ما عجز القطاع الع

التعریفتحدید : أولا
یعمل لحسابها وان ،للدولةاقد یكون المرقي العقاري شخص معنوي عاما تابع

وتستثمر الأموال ،كانت عائدات المشاریع التي یقوم بها تشكل جزءا من میزانیتها الخاصة
ئات العمومیة في فرنسا بحیث یسمح بخلاف الهی،العمومیة في نشاطات الترقیة العقاریة

غیر أن قانون الصفقات العمومیة لا یمنح الامتیازات ،لها القیام بعملیه البیع قبل الانجاز 
وقد یكون شخص معنویا ذو طبیعة ،إذا كانت تقوم بهذه العملیة لحسابها الخاص 

.1مختلطة
میة تحتكر نشاط كانت الهیئة العمو 93/03قبل صدور المرسوم التشریعي رقم و

الترقیة العمومیة وتتمثل في البلدیة التي كانت تبادر بالعملیات العمومیة إضافة إلى 
ومؤسسات O.P.G.Iمثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري ،المؤسسات العمومیة المؤهلة

إلا أنها عجزت عن التخفیف من ،وصندوق التوفیر والاحتیاط2ترقیه السكن العائلي 
الأمر الذي سمح بفتح المجال للتعاونیات العمومیة في ،المتزاید على السكنالطلب 

المساعدة للحصول على ملكیه السكن العائلي ثم فتح المجال للاستثمار الخاص بعد 
.تحدید السوق العمومیة والذي سمح بالمنافسة بین القطاعین العام والخاص

من قبل مرقیین عقاریین هي الأصل من هذا نستخلص أن ترقیه العمومیة الممارسة
ولا شك أن المرقي العقاري العمومي هو احد الأشخاص المعنویة العامة ،في هذا المجال

أو احد المؤسسات العمومیة الخاضعة لأحكام ،التي تأخذ صوره الجماعات المحلیة
كالة وفي النظام الجزائري تتمثل هذه المؤسسات بصفه أساسیه في الو ،القانون العام 

المؤسسة , دیوان الترقیة والتسییر العقاري،الولائیة للتسییر والتنظیم  العقاریین والحضریین

مات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،كلیة امسكر سهام ،التز 1
.15،ص2016،الحقوق،جامعة قسنطینة

.211صفحه09/02/1977فيالصادر12العددلرسمیةاالجریدة2
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الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره والصندوق الوطني ،الوطنیة للترقیة العمومیة
.1للتوفیر والاحتیاط

ثانیا تمییز المرقي العقاري العمومي على بعض المهن المتشابهة
المرقي العقاري والمهندس ،قد تتدخل في نشاط الترقیة العقاریة عدت أشخاص

.المعماري والمقاول لذا یصعب التمییز بینهم
یعرف المهندس المعماري على ":تمییز المرقي العقاري عن المهندس المعماري-1
اول الشخص الذي یعهد إلیه بإدارة العمل والإشراف على تنفیذ ومراجعه حساب المق"انه 

2"والتصدیق علیها وصرف المبالغ المستحقة إلیه

وضع التصمیم والرسوم والنماذج لإقامة ،الذي یعهد إلیه "كما یعرف على انه 
وبالرجوع إلى القانون الجزائري ،3المنشات وصیانتها وتزیینها والإشراف على حسن تنفیذها

بموجب المرسوم ةهنته منظمفان م،وان لم یورد المشرع تعریف المهندس المعماري،
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ،و 18/05/1994المؤرخ في 94/7التشریعي 

.ممارسة مهنه المهندس المعماري
فان القرار الوزاري ،فإذا لم یوجد تعریف للمهندس في إطار هذا المرسوم التشریعي

ارسه الأشغال المعدل والمتمم المتضمن كیفیات مم،1988ماي 15المشترك المؤرخ في 
كل شخص طبیعي أو معنوي تتوافر فیه الشروط والمؤهلات "عرفه على انه ،حیث 4

وذلك ،والكفاءات التقنیة والوسائل اللازمة الفنیة في مجال البناء لصالح رب العمل 
بالتزامه إزاء هذا الأخیر على أساس الغرض المطلوب والأجل المحدود و مقاییس النوعیة

القانوني لمهنة المرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة الإطارسالمي عیسى ،1
.16ص ،2011،الماستر

والحراسةالودیعةكالةالو - المقاولة- العملعلىالواردةالعقود, المدنيالقانونشرحفيالوسیطالسنهوريالرزاقعبد2
.109ص،1994،العربيالتراثدور،7الجزء،
.89،ص2003مصر،الإسكندریةللنشر،الجدیدةالجامعةدارالمعماریة،المسؤولیةمنصور،حسن3
المعدل بموجب القرار الوزاري،یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال ،1988ماي 15مؤرخ في ،قرار وزاري مشترك4

.2001لسنة ،15عدد ،الجریدة الرسمیة،04/07/2001المشترك المؤرخ 
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بصاحب ذلك تحت مسؤولیة كاملة وفي إطار الالتزامات التعاقدیة التي تربطهو ،
."المشروع

وانطلاقا من تحدید المقصود بالمهندس المعماري نستخلص نقاط الاختلاف بینه وبین 
:المرقي العقار على النحو التالي

المتعلق 94/07ع المهندس المعماري في نظامها القانوني یخضع لأحكام المرسوم التشری-
.بشروط الإنتاج المعماري وممارسه مهنه المهندس

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 11/04المعماري أما المرقي العقاري یخضع للقانون 
.1الترقیة العمومیة والنصوص التنظیمیة له 

أما ،المهندس المعماري هو شخص طبیعي یعتمد في عمله على مجهوده المهني
.2قاري فقد یكون شخص طبیعي أو معنوي المرقي الع

من 4وهذا عملا بأحكام المادة ة،تجاریةیتمیز المرقي العقاري انه یمارس مهن
كما ،3في حین أن المهندس المعماري یمارس مهنه غیر تجاریه 11/04القانون 

أن ممارسه هذه المهنة تتعارض بصفه خاصة مع كل الوظائف العمومیة الغیر 
كما تتعارض مع ممارسه المهنة كمقاول أو متعامل الترقیة العمومیة الانتخابیة

.94/07من المرسوم 22وهذا بصریح نص المادة 
النشاط الرئیسي للمرقي العقاري واتخاذ زمام المبادرة والعنایة بالمشاریع العمومیة،

في حین أن المهندس المعماري یقوم بوضع الرسوم والمخططات والنماذج للمشروع 
.المعروض علیه من طرف المرقي العقاري الذي یشرف على هذه الأعمال

:تمییز المرقي العقاري عن المقاول-2

ا،ویعلى كل شخص طبیعي أو معن11/04من القانون 16للمادة " تطبیقا 
مؤهل لمعد للبیع أو الإیجار ملزم بالاستعانة بخدمات مقاو ،ویبادر بمشروع عقاري

.26/02/2012مؤرخ في 11الجریدة الرسمیة عدد 20/02/2012المؤرخین في 85/ 84،12/ 12النصوص التنظیمیة 1
.المحددة للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العمومیة،11/04من القانون 3/15المادة ینظر 2
54ص ،2011،الجزائربدون طبعة،،تة ایمان ،النظام القانوني للترقیة العقاریة، دار الهدى للنشر والتوزیع بوس3
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یبرم بعد ،ةعقد مقاولبالعلاقة بین الطرفین وتؤسس،أهمیة المشروع العقاري حسب " قانونا
ومهما كانت العلاقة وطیدة بین المرقي ،الحصول على عقود التعمیر المطلوبة قانونا 

على انه الذي یتعهد بالاتفاق مع المالك لقاء اجر "...العقاري والمقاول فهذا الأخیر یعرف 
یتعلق بالبناءات أو الإنشاءات كإقامته أو تعدیله أو ترمیمه أو ،القیام معینىعل،معین 
"1هدمه 

تعرف 14/ 03وبالرجوع إلى القانون المنظم نشاط الترقیة العمومیة نجد المادة 
بعنوان نشاط ،كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري "المقاول على انه 

." لات مهنیهأشغال البناء حرفیا أو مؤسسه تملك مؤه
المقاولة عقد "... من القانون المدني549أما عن عقد المقاولة فقد عرفته المادة 

یتعهد بمقتضاه احد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل اجر یتعهد به
."2المتعاقد الأخر

مهام تنفیذ هناط بفي أن هذا الأخیر ت،إن أهم ما یمیز المرقي العقاري عن المقاول
،بما یقتضیه مضمون العلاقة تجاه المرقي بموجب عقد المقاولة،أشغال البناء وانجازها 

بما یملیه علیه المرقي ،فیقوم المقاول بالتنفیذ العملي للرسومات والتصامیم الهندسیة
.العقاري من إدارة وإشراف

فهو یتولى ،عمال التنفیذیةونستخلص في الأخیر إلى أن المقاول هو القائم بالأ
المحدد لنشاط 11/04حسن ما فعل المشرع في ظل القانون أو ،التنفیذ الفعلي للمشروع

فعرف كل منهما على ،أینما حسم الإشكال بین المقاول والمرقي العقاري،الترقیة العمومیة
طاء وأعطى لكل منهما مهامه وبهذا یمكن القول أن المشرع حاول تصحیح الأخ،حدا

.العمومیة السابقةالعقاریةالواردة في النصوص المنظمة لنشاط الترقیة

.89ص2003،مصر،بدون طبعة،الإسكندریةللنشرالجدیدةالجامعةدارالمعماریة،،المسؤولیةمنصورحسنمحمد1
.13/05/2007في،المؤرخ05/07الجزائريالمدني،من القانون549ینظر المادة 2
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العموميالشروط القانونیة لممارسه مهنه المرقي العقاري:ثالثا
وضع المشرع لاسیما في ،بسبب المشاكل الكبیرة التي عرفها قطاع الترقیة العمومیة

عدة شروط لضبط وتحدید مهنه ،میة المتعلق بنشاط الترقیة العمو 04/ 11القانون رقم 
:وتتمثل فيسوء العمومي أو الخاص المرقي العقاري

د انجاز عملیه الترقیة هالذي ع86/07خلافا للقانون رقم :اكتساب صفه التاجر-1
المؤسسات والمقاولات والهیئات العمومیة أو ،لكل من الجماعات المحلیة،العمومیة 

أو الأشخاص الطبیعیون أو المعنویین الخاضعین ،تيالخواص القائمون بالبناء الذا
ممارسه النشاطات العمومیة لكل شخص 11/04خول القانون رقم ،للقانون الخاص

یرخص للمرقین ،طبیعي أو معنوي یتمتع بالأهلیة القانونیة للقیام بالأعمال التجاریة
.لمشاریع العمومیةالعقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة با

لا یكفي :التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین والحصول على الاعتماد-2
بحیث لا ،كما كان ذلك من قبل للقیام بنشاط الترقیة العمومیة،اكتساب صفه التاجر 

ما لم یكن حاصل ،یمكن أي كان أن یدعي صفه المرقي العقاري ویمارس هذا النشاط
.ل في الجدول الوطني للمرقین العقاریینعلى اعتماد ومسج

المرقي العقاري بكامل حقوقه 1ویتوقف الحصول على هذا الاعتماد على تمتع 
لكن ،بموجب نص تنظیميةأما عن إجراءات الحصول على الاعتماد فهي محدد،المدنیة

یر في الشكل كما یؤدي كل تغی،لا یمكن للمرقي العقاري التنازل عن الاعتماد أو تحویله
وكذا تغییر المسیر إلى بطلان الاعتماد بحكم ،والتسمیة وعنوان الشركة خلال نشاطه

.القانون
بحیث :وان تكون له قدرات مالیه،یجب أن یكون المرقي العقاري من المحترفین و 

شرط مهم جدا ،المتعلق بتنظیم نشاط الترقیة العمومیة11/04القانون رقم اأضاف
من هذا 12فنصت المادة ،مثل في ضرورة أن یكون المرقي العقاري من المحترفینوالمت

02: سعیداني نفس المرجع السابق، ص1
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محترفون یمتلكون ،یجب أن یبادر بالمشاریع العمومیة المعدة للبیع أو الإیجار"القانون 
". المهارات في هذا المجال والقدرات المالیة الكافیة

لیس لهم مؤهلات في مجال سیؤدي هذا الشهر إلى استبعاد جمیع الأشخاص الذین 
والأشخاص الذین لیست لهم قدرات مالیة للقیام بمشاریع ،المشاریع العمومیة

. وبالتالي إنهائها في الآجل المحدد في العقد،عقاریة
أما بالنسبة للمراهقین العقاریین ،ولقد أكدت التجربة أهمیه وضع مثل هذا الشرط

یمكن مواصله نشاطهم ،سنه صدور هذا القانونأي2011الممارسین نشاطهم قبله سنه 
شهرا ابتداء من تاریخ 18لكن یجب علیهم المطابقة لأحكام هذا القانون في اجل مدته 

.نشر القانون في الجریدة الرسمیة
في القانون أن یكونوا مرقین ةولا یمكن للأشخاص الذین تعرضوا لعقوبات محدد-

.1عقاریین 

ین العقاریین العمومیین یقبعض المر نماذج عن: الفرع الثاني
الأصلتعتبر الترقیة العقاریة الممارسة من قبل المرقیین العقاریین العمومیین ،هي 

والتي تأخذ،المعنویة العامةالأشخاصولاشك أن المرقي العقاري العمومي هو أحد 
:النماذج والصور التالیة

الجماعات المحلیة : أولا
بحیث كانت ،الجماعات المحلیة بشكل كبیر في میدان الترقیة العمومیةلقد ساهمت 

وكذلك الإشراف من الناحیة  التقنیة ،البلدیة تشارك باسهم لإنشاء التعاونیات العمومیة
حیث تحدث فیه عناصر المشروع من كل النواحي الفنیة ،وذلك بتحضیر دفتر الشروط

وذلك بغرض تنفیذ مخططاتها ،الولائي وكانت تتلقى تدعیمات من المجلس الشعبي 
العقاریةكما أن المجلس الشعبي الولائي یلعب دور مهم في مجال الترقیة،السكنیة

وذلك بالمساهمة في إنشاء مؤسسات وشركات البناء والمبادرة في ترقیه برنامج ،العمومیة 
البناء وكذلك للمشاركة في كل عملیات الإصلاح وإعادة ،السكن المخصص للإیجار 

.03: سعیداني لوناسي،المرجع السابق، ص1
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،من اجل عملیات البناء ةحیث لم تخصص مبالغ ضخم،وذلك بالتشاور مع البلدیات
.لتلبیه الطلب المتزاید عن السكن تحت إشراف هذه الجماعات المحلیة

وكذا الصعوبات المالیة التي ،تأطیراللعجز البلدیات بسبب نقص الخبرة و اونظر 
وتجلى ذلك في إنشاء الوكالات ،ه المشكلةهذلتدخلت الدولة لوضع حل ،واجهتها

وذلك وفقا لما ورد في ،العمومیة التي تعد في حكم الوكیل القانوني الجماعات المحلیة 
.2المتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29و قانون ،1المتعلق بالتوجیه العقاري90/25قانون 

:السكن العائلي ةمؤسسه ترقی: ثانیا
صدور المرسوم ب1984في سنه ،(E.P.L.F)ه السكن العائلي ت مؤسسه ترقیأنشأ
المتضمن حل الدیوان الوطني للمسكن العائلي 21/7/1984المؤرخ في 84/177رقم 

ومؤسسات ترقیه السكن العائلي حیث ،وتحویلا ملاكي وحقوقه والتزاماته ومستخدمیه
یة القانونیة جاري و تتمتع بالشخصوتتعتبر مؤسسات عمومیه ذات طابع صناعي 

وتكون المحاسبة فیها بأشكال ،في علاقاتها مع الغیررةوتعد تاج،والاستقلال المالي
.3تجاریه

وتتولى المؤسسات العمومیة لترقیه السكن العائلي في إطار انجاز جمیع العملیات الرامیة 
:إلى الحصول على مسكن فردي عائلي ما یلي

العملیات الجاري القیام بها في إطار جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنفیذ -
سواء لدى المترشحین والجماعات المحلیة والمؤسسات المالیة المختصرة،هدفها

فتح حسابات خاصة لدى المؤسسات المالیة لجمع حصص المترشحین والجمعیات -
.والجماعات المحلیة

،الذي یتضمن التوجیه العقاري، الجریده 18/11/1990المؤرخ في90/25من القانون رقم 73ینظر نص المادة 1
.18/11/1990المؤرخ في 49الرسمیه العدد 

الجریده الرسمیه ،والتعمیربالتهیئةالمتعلق 12/1990/ 01المؤرخ في90/29من القانون رقم 40المادة ینظر نص 2
.2/12/1990المؤرخ في52العدد 

ماجستیر تخصص قانون مذكرة تخرج،النظام المتعامل في الترقیة العمومیة المتعامل الخاص،تيانصیره تو 3
.366-365ص ،2002،جامعه الجزائر , كلیه الحقوق،المؤسسات
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مسبق في التكفل ببرنامج المساكن التي تقوم مؤسسه مختصة بتمویله أو تمویلیه ال-
تحدد مبالغ الأصول المرصودة وكیفیه استعمالها ودفعها وصیغ ،إطار اتفاقیه مالیه

.بیع المساكن حسب شروط تمویلها
.اقتناء الأراضي الضروریة وتهیئتها-
تنفیذ برامج تجهیز الأراضي المخصصة لبناء المساكن الفردیة أو الجماعیة -

وتجزئتها
ساعدتها إداریا و تقنیاتكوین جمعیات وتعاونیات عقاریه وم-
.1التنازل عن الحاجة بصفة إجمالیة عما أنجز من مشاریع المساكن للتعاونیات-

كل هذه المشاریع التي تقوم بها مؤسسه ترقیه السكن العائلي في میدان الترقیة 
وذلك من قبل المصالح المختصة التابعة للجماعات ،العمومیة تخضع للمراقبة التقنیة

.ة المعنیة بالأمرالمحلی
إلا ،ورغم الأهمیة البالغة التي لعبتها هذه المؤسسات في مجال الترقیة العمومیة

.والتي وضعتها الحكومة ،أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها 
كان دورها جد ضعیف في إذ،حیث أنها سجلت عده اختلالات في نشاطها

سكن الشيء الذي جعلها تنحل وتضم ضمن المؤسسة البرنامج الرئاسي المقدر بملیون
.2الوطنیة للترقیة العمومیة

:الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره: ثالثا
91/148أنشأت الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره بموجب المرسوم التنفیذي 

مؤسسه عمومیه حیث جاء في ماده الأولى تنشا في شكل  ،12/05/1991المؤرخ في 
وفقا للتشریع المعمول به وكاله لتحسین السكن وتطویره ،و يذات طابع صناعي وتجار 

وتمتع بالشخصیة ،تدعى في صلب النص وكاله تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي 

جامعهالحقوقكلیه،العامالقانون،قسمدولهدكتوراهرسالهالجزائر،فيالعمومیةللسوقالقانونيالنظاملباد،ناصر1
.277ص2005،عنابه

وتحویلللسكنالوطنيالدیوانبحلالمتعلق21/7/1984فيالمؤرخ177-84المرسوممن3لمادةاینظر2
24/7/1984فيالمؤرخ،30العددالرسمیهالجریده،ومستخدمیهوالتزاماتهقوقهوحوأملاكهأعماله
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فالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره ،المعنویة والاستقلال المالي استنادا لهذا النص 
مومیه ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال هي مؤسسه ع"

كما تمارس الوكالة مهامها تحت 1أما عن مقر الوكالة فیوجد في مدینه الجزائر"المالي
وبذلك تخضع للقانون ،وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر،وزیر المكلف بالسكنوصایة 

وقد بدأت الوكالة ،ذات الطبیعة المختلطة التجاري نفسها نفس الأشخاص المعنویة 
.19922نشاطها فعلیا في شهر جویلیة 

من 2تطبیقا للمادة ،مهام الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویرهأما فیما یخص 
یشمل هدف الوكالة على مجموع التراب الوطني على ما ،148/ 91المرسوم التنفیذي 

:یأتي
ومیة وتطویرها وكذا تأطیر الأعمال الآتیة و تنشیطها القضاء السوق العمجتروی

وتحدیث الأنسجة القدیمة وإصلاحها مع تغییر  البنیة ،على السكن الغیر الصحیة
الحضاریة وإنشاء مدن جدیدة وإعادة أسالیب مستحدثه من خلال برامج عملها وتعمیرها 

اتجاه العاملین في الأسواق على نطاق واسع ب،قصد تطویرها وتطویر الإعلام ونشره 
المقاولین ،المواطنین ،المؤسسات المالیة، السلطات العمومیة، منتجي مواد (العمومیة 

.)البناء، مكاتب الدراسات، مؤسسات الانجاز، مسیري العمارات والجمعیات

ما یلاحظ علي هذا النص أن الوكالة مختصة بترقیه العقار المبني والغیر مبني أما 
وهو ما لا ،العمومیة المبني فیكون بتهیئه الأراضي الموجهة للبناء العقاریة لنسبة للترقیة با

93من المرسوم التشریعي 2بموجب المادة ،العمومیةالعقاریة یظهر في تعریف الترقیة 
وبذلك تكون هذه الأراضي موجهه للبیع لكل الأشخاص 3المتعلق بالنشاط العقاري 03

.رید انجاز السكناتوالهیئات التي ت

،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 12/05/1991المؤرخ في 148-91،من المرسوم التنفیذي 4المادة ینظر1
.1991، لسنة 25لتحسین السكن وتطویره، الجریدة الرسمیة، عدد 

.365،ص ،المرجع السابق لبادناصر2
.160صفحهالسابقالمرجع،النظامبوستةإیمان3
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أما في إطار ترقیه العقار المبني فیكون الوكالة مشاركه هیئات أو أشخاص أخرى 
كالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط واتخاذ تقنیه البیع بالإیجار المحددة بموجب المرسوم 

.1المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیه 01/105التنفیذي 
:(O.P.G.I)وان الترقیة والتسییر العقاري دی: رابعا

وهذا ابتداء من ،في أول الأمر كان عبارة عن مكاتب الترقیة والتسییر العقاري 
المتضمن تحدید شروط 147/ 76وهو تاریخ صدور الأمر رقم 1976أكتوبر 23تاریخ 

المادة الأولى وهذا ما جاءت به ،إحداث وتنظیم وسیر مكاتب ترقیه وتسیر العقاري للولایة
تحدث أو تنشأ في كل ولایة مؤسسه عمومیه (التي تنص على ما یلي ،من هذا الأمر 

یشمل ،و )ع.ت.ت.د(ذات طابع إداري في مكتب الترقیة والتسییر العقاري باختصار 
حیث انه و بصفه استثنائیة ،اختصاصه مجموعه تراب الولایة ویشار إلیه بكلمه مكتب 

وذلك وفقا لأهمیة حجم الأشغال الواجب انجازها وهذا المكتب ،إنشاءات مكاتب أخرى 
.)یتمتع بالشخصیة المعنویة الاستقلال المالي و یقوم هذا المكتب بمركز الولایة

الذي كان یسیر هذه الدواوین ،و المعدل والمتمم 85/2702وبعد صدور المرسوم 
قتصادیة لتعرف بعدها طابع حیث تم بموجب تحویل الطبیعة الإداریة لها إلى الطبیعة الا

ومثل هذا القانون أصبح الدیوان الترقیة ،88/013صناعیا وتجاریا صدور القانون رقم  
ومنه فهي تتمتع ،والتسییر العقاري مؤسسه عمومیه وطنیه ذات طابع صناعي وتجاري 

هي ف،ولها طابع تجاري في تعاملها مع الغیر ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
انه وتماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة التي واعد وأحكام القانون التجاري غیرتخضع لق

الجریدة 23/04/2001المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة المؤرخ في 01/105المرسوم التنفیذي 1
.29/04/2001مؤرخة في 04الرسمیة عدد 

الرسمیةالجریدةللولایةالعمومیةالترقیةسییروتتنظیمبتحویلالمتعلق5/11/1985فيالمؤرخ270- 85المرسوم2
.6/11/1985فيالمؤرخ46

2العددوالاقتصادیةالعمومیةللمؤسساتالتوجیهيالقانونالمتضمن12/1/1988فيالمؤرخ88/01القانون3
.1988جانفي13فيالمؤرخ
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حیث عرف أیضا هذا 91/1471المرسوم الجزائر تم تنظیمها من جدید بموجباشاهدته
ویظهر 93/082بموجب المرسوم التنفیذي رقم ،الأخیر بعض التعدیلات في بعض مواده 

هذه الدواوین نشاطها على مستوى التراب الوطني حیث تتولى تمارسأنهذا التعدیل في 
في هذا الإطار تجسید السیاسة الاجتماعیة للدولة بترقیة الخدمة العمومیة في میدان 

.هذا ما نتطرق إلیه في الفصل الثاني من هذا البحث،السكن 

لأعمال المرقي العقاري العمومي لقانونیة الطبیعة ا: المطلب الثاني
فإننا نقصد بذلك ،إذا ما أردنا الحدیث عن الطبیعة القانونیة للمرقي العقاري العمومي

الصفتین یتصف بها المرقي العقاريمنوأي،الصفة المدنیة أو الصفة التجاریة 
تتصف بها عملیه الترقیة العمومیة؟التي طابع الما هو؟ و العمومي

:وميعمل المرقي العقاري العمةعیبط: الفرع الأول
13العمومیة خاصة المواد العقاریةالمتعلق بالترقیة86/07بالرجوع إلى القانون 

لان المشرع الجزائري قد ،بالصفة المدنیةظىنجد أن المرقي العقاري یحمنه ،15و14و
والموصوفین بأنهم تجار من عملیات الترقیة ،بعد الأشخاص الخاضعین للقانون الخاصأ

هذا ما یفسر ،لك فان القائم بعملیات الترقیة العمومیة لا یمكن أن یكون تاجرا لذ،العمومیة 
كانت له صفه المدنیة و 86/07أو المكتتب في قانون العموميأن المرقي العقاري

أضفى المشرع الجزائري ،قدالمتعلق بالنشاط العقاري93/03بصدور المرسوم التشریعي 
واعتبر نشاط الترقیة ،رس عملیات الترقیة العمومیةالصفة التجاریة على كل شخص یما

كله عمل تجاري غیر انه أضفى الصفة المدنیة على المرقي العقاري استثناء ، العمومیة 
من اجل تلبیه الحاجات الخاصة أو ،في حاله قیامه بانجاز أو تجدید الأملاك العمومیة

قواعد التي تنظم نشاط لحدد الم11/04صدور القانون وب.3حاجات المشاركین في ذلك 

جریدهالعقاريوالتسییرالترقیةلدیوانقانونیةالالطبیعةتغییرالمتضمن2/1/1991فيالمؤرخ91/147المرسوم1
.29/5/1991فيالمؤرخ25العددالرسمیة

العددالرسمیةالجریدة91/47التنفیذيالمرسوموالمتممالمعدل2/1/1993فيالمؤرخ93/08التنفیذيالمرسوم2
.1993جانفي6فيالمؤرخة2
.المتعلق بالنشاط العقاري،93/03،من المرسوم التشریعي 3ینظر المادة 3
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نجد المشرع الجزائري قد أضفى الصفة التجاریة على المرقي العقاري ،الترقیة العمومیة
.واعتبره وتاجرا في كل عملیات الترقیة العمومیة 

یسمح لكل شخص طبیعي (التي تنص على 19وهذا ما یستشف من النص المادة 
5وكذلك نص المادة ) رسه نشاط الترقیة العمومیةأو معنوي مؤهل بأعمال التجارة بمما

یتعین على المرقي (التي تنص على،20121/ 2/ 20من المرسوم التنفیذي المؤرخ في 
العقاري ممارسه مهنته في ظل الاحترام الصارم للقوانین والتنظیمات التي تنظم النشاط 

،وفق لنظام خاص بهاوقد وضعها المشرع الجزائري مهنه المرقي العقاري،) التجاري
وأخضعها إلى شروط وإجراءات من بینها إلزامیة التسجیل في السجل التجاري هذا ما 

.یحمل صفه التاجر بقوة القانونالعموميیفسر أن المرقي العقاري

من خلال معرفة أهم النماذج والصور التي یظهر بها المرقي العقاري العمومي، 
وذلك لأهمیتها القانونیة والإجرائیة  في دراستنا ،لها ونیة الطبیعة القانلابد من معرفة  

:الآتییننمن خلال هذه النموذجیهذه 
:الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره-1

تتمتع بالشخصیة ،تعتبر الوكالة مؤسسه عمومیه ذات طابع صناعي وتجاري
ة في علاقاتها مع الغیر وتحدد اتفاقیه شروط وتعد تاجر ،القانونیة والاستقلال المالي 

التدخل وكیفیاته وأجرة الوكالة في ما یخص الخدمات التي تقدمها لفائدة الدولة والجماعات 
2المحلیة كلما استدعت الضرورة ذلك 

:الطبیعة القانونیة لمؤسسه ترقیه السكن العائلي-2

ع بالشخصیة القانونیة تعتبر مؤسسات عمومیه ذات طابع صناعي وتجاري تتمت
والاستقلال المالي وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتكون المحاسبة فیها بأشكال تجاریه

.26/2/2012فيمؤرخ11عددرسمیهجریده20/2/2012فيالمؤرخ85- 12التنفیذيالمرسوم1
،المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة والتسییر 63-74،من الأمر رقم 02ینظر المادة 2

.العقاري
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:الطابع التجاري لعملیه الترقیة العمومیة: الفرع الثاني
الطابع التجاري على 93/03لقد أضفى المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشریعي 

إذ اعتبرت المادة الثالثة منه المتعاملین في الترقیة العمومیة تاجرا ،ريعمل المرقي العقا
باستثناء الذین یقومون بعملیات في ترقیه العمومیة لتلبیة حاجاتهم الخاصة أو حاجات 

.المشاركین في ذلك
من العقاري كما تبنى المشرع الجزائري النظریة الموضوعیة في إتباع عمل المرقي

من هذا المرسوم الذي أحال عن 04وذلك في نص المادة الرابعة ،التجاریة قبل الأعمال
كما ،المادة الثانیة من القانون التجاري التي تحدد الأعمال التجاریة بحسب الموضوع

معنویا أن أواشترط في من یمارس نشاطات الترقیة العمومیة سواء كان شخصا طبیعیا 
واعتبر الأعمال التالیة من قبل الأعمال ،رسه التجارةتتوافر فیه الأهلیة القانونیة لمما

.التجاریة بحسب غرضها بغض النظر عن الشخص الذي یمارسها
.كل نشاطات الاقتناء والتهیئة لاوعیه عقاریة قصد بیعها أو تأجیرها-
.كل نشاطات الإدارة والتسییر العقاري لحساب الغیر-
لعقاري لاسیما بیع الأملاك العمومیة أو تأجیرهاكل النشاطات المتوسطیة في المیدان ا-

العموميوكل هذه الأعمال من صمیم مهام المرقي العقاري
إضافة إلى اشتراط المشرع في من یمارس نشاط في الترقیة العقاریة سواء كان المرقي -

ةالعقاري عمومي أو خاص  أن تتوفر لدیه الأهلیة القانونیة التي تؤهله لممارسة التجار 
وقد تبني المشرع الجزائري نفس الموقف فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة لعمل المرقي ،

منه والتي 19إذ اعتبره تاجرا وفقا للمادة ،11/04العقاري العمومي بموجب القانون 
یسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل لقیام بأعمال التجارة بممارسة " تنص على انه 

أعلاه طبقا للتشریع المعمول به وحسب 18و 3موضوع المادتین نشاط الترقیة العقاریة
وبذلك فكل عملیة بناء أو تشیید ذات الاستعمال السكني " الشروط المحددة في هذا القانون

أو التجاري أو الحرفي أو المهني وكل عملیة انجاز أو تهیئة أو إصلاح بناء أو ترمیم 
.ري وتعتبر أعمالا تجاریةبنایات تدخل في صمیم مهام المرقي العقا
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وكذلك كل عملیة بناء أو تجدید في مجال الترقیة العقاریة لغرض بیعها فهي من قبل 
الأعمال التجاریة لان المبدأ أن كل عمل یسعى صاحبه من ورائه إلى تحقیق ربح فهو 
یدخل ضمن الأعمال التجاریة التي تخضع لأحكام القانون التجاري ، وفقا لنظریة 

1. لمضاربةا

یرخص للمرقیین العقاریین المعتمدین " 11/04من القانون 04وبالرجوع إلى المادة 
والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة ، لا یمكن لأي كان أن یدعي 
صفة المرقي العقاري أو یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلا على اعتماد ومسجل في 

"ي للمرقیین العقاریین حسب الشروط والكیفیات المحددة في هذا القانون الجدول الوطن
فمن خلال هذه المادة یرتئي لنا أن المرقي العقاري یكتسي الصفة التجاریة بحكم ارتباطه 

2بالترقیة العقاریة التي تعد عملا تجاریا 

كلیة الحقوق جامعة الحاج بدون طبعة،العقاري في حل أزمة السكن في الجزائر،صالحي الواسعة، دور المرقي1
07.08:لخضر باتنة ص

.11/04،من القانون 3،4،14،15المواد نظر ی2
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:العموميمهام المرقي العقاري: المبحث الثاني
النشاطات المعهودة إلیه للقیام بها في إطار العموميعقاريیقصد بمهام المرقي ال

قانون الترقیة العقاریة ، فهو من یقوم بالمبادرة بعملیة البناء أو التجدید للأملاك العقاریة، 
.بغرض البیع أو الإیجار

المحدد للقواعد التي 11/04وما یلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال القانون 
یشمل نشاط الترقیة العقاریة على أنه ،14یة العقاریة بموجب المادة تنظم نشاط الترق

مجموع العملیات التي تساهم في انجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو 
بحیث أصبح كل العموميوسع من مهام المرقي العقاري،حیث تلبیة لحاجات خاصة 

عتبر ترقیة عقاریة، ومن جهة أخرى فان عمل یساهم في انجاز المشاریع العقاریة ا
المتضمن تعریف المرقي العقاري11/04القانون 3/15التعریف الوارد في نص المادة 

بحیث أن كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء العمومي أو الخاص ،
ت تتطلب مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تجدید أو إعادة هیكلة آو تدعیم بنایا

.احد هذه التدخلات أو تهیئة وتأهیل الشبكات
كل هذه الأعمال المادیة التي یقوم بها المرقي العقاري العمومي لغرض البیع أو 

وقد ،الإیجار عبارة عن مظاهر لنشاط الترقیة العقاریة تختلف أحكامها في بعض الأحیان
لب الأول عن مضمون تتفق في حین آخر، وعلیه سنحاول الكشف من خلال المط

المهام التي یقوم بها المرقي العقاري، وعن التقنیات التي یستعملها في مجال أوالنشاطات 
.الترقیة العقاریة
.مضمون نشاط المرقي العقاري العمومي: المطلب الأول

یعتبر مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون كل شخص 3/15تطبیقا لنص المادة 
وي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة ، أو ترمیم أو إعادة هیكلة أو تدعیم طبیعي أو معن

وما یلاحظ أن ،1بنایات تتطلب إحدى هذه التدخلات  أو تهیئة أو تأهیل الشبكات
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة 11/04المشرع الجزائري من خلال القانون 

لعمومي بل نشاطات الترقیة العقاریة خلافا لما العقاریة وسع من مهام المرقي العقاري ا
.العقاريالترقیةلنشاطالمنظمةللقواعدالمحدد،11/04القانونمن،03ینظرالمادة1
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المتعلق بالنشاط العقاري ، وانطلاقا من هذه 93/03كان سائدا في المرسوم التشریعي 
:النصوص القانونیة یتمثل نشاط المرقي العقاري العمومي فیما یلي

:المبادرة في بناء مشاریع جدیدة : الفرع الأول
مشاریع جدیدة، أن المرقي العقاري العمومي لا یقوم بالبناء یقصد بالمبادرة ببناء 

كما یقصد بتشیید بنایات جدیدة استحداث المبنى أو المشروع ،1لنفسه وإنما یتولى البناء 
العموميوبهذا فنشاط المرقي العقاري،2في إقامته لأول مرة بدءا من عمل الأساسات

تتمثل في المباني التي ،و ن غرضها المنصب على بناء مشاریع جدیدة بغض النظر ع
یقیمها الإنسان لیتحرك بداخلها وتقدم له نوع من الحمایة أو المأوى أو هي تشمل كل 
المباني التي یقیمها بغض النظر عن الأماكن الموجودة فیها أو الشكل الذي تتخذه 

.3....)منازل، فیلات (
:الترمیم وإعادة التأهیل: الفرع الثاني

الترمیم حسب المشرع الجزائري كل عملیة تسمح بتأهیل بنایات أو مجموع یراد ب
فقد یتعلق الأمر بهدم من اجل بناء سكنات أكثر ،4بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي

قد تنصب عملیة الترمیم على البناء الأیل للانهیار، اكم،عددا أو أكثر راحة وجمالا 
.أو جزئیابمعنى البناء الذي یخشى سقوطه كلیا

أما عن إعادة التأهیل فهي كل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة 
وتحسین شروط الرفاهیة واستعمال تجهیزات ،بنایات، من اجل إعادتها إلى حالتها الأولى

.الاستغلال

.18،59:صالمرجع السابق،تواتي،نصیرة1
الثانیة،بالاسكندریة، الطبعةالمعارفمنشأةالمباني،قانونعلیهاینصجریمة24المبانيملحقالمنجي،محمد2

.63،ص1995،مصر
283:صالمرجع السابق،منصور،حسنمحمد3
30صتواتي ،مرجع السابق،نصیرة4
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:التجدید أو إعادة الهیكلة وتدعیم البنایات: الفرع الثالث
مضمون التجدید العمراني، انه كل 11/04من القانون 3/6جاء في نص المادة 

عملیة مادیة تتمثل دون تغییر الطابع الأساسي للحي تغییرا جذریا في النسیج العمراني 
الموجود مع إمكانیة هدم البنایات القدیمة، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في 

ات الترمیم،والتي في إطار عملینفس الموقع، وما یلاحظ أن مصطلح التجدید یدخل 
والتي ،الصیانة  الصغیرة ت، والمتمثل في عملیا)إكمال(ت إعادة تأهیل تقترب من عملیا

.یقوم بها في فرنسا ما یطلق علیه بائع الأملاك
شبكات التهیئة وكذا وتخص،أما عن إعادة الهیكلة فقد تكون شاملة أو جزئیة 

كما یمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم الجزئي لتجزئات البنایات أو مجموعة البنایات،
أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل النشاطات بكل أنواعها أو إعادة تخصیص 

.1البنایات من اجل استعمال آخر
یقصد بتدعیم البنایات وتقویتها القائمة وإزالة ما لها من خلل، مثل القیام بعملیة هدم 

من القانون 3/9، وقد جاء في المادة 2عادة بنائه لتقویة المبنى كلهجدار متصدع ثم إ
إن التدعیم هو كل عملیة تتمثل في إعادة الاستقرار لبنایة من اجل تكییفها مع 11/04

.المتطلبات التنظیمیة الجدیدة
:تهیئة وتأهیل الشبكات: الفرع الرابع

ون التعمیر الفرنسي قد عرفها في مادته إن عملیة التهیئة لها مفهوم واسع، وان كان قان
وذلك من خلال الهدف كونها تخص سیاسة السكن كما أن المشرع الجزائري أورد ،300

كل عملیة انجاز أو تهیئة شبكات التهیئة أنها تتضمن التي 3/3تعریف في إطار المادة 
.بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیة

.،السابق الذكر11/04من القانون 3/8المادة ینظر 1
الماجستیرشهادةلنیل،مذكرة تخرجالجزائريالتشریعفيالبناءبأعمالللترخیصالقانونيلنظامامجاجي،منصور2

.69ص2001،البلیدة،جامعةالحقوقكلیةوالزراعي،العقاريالقانونفي



ني لنشاط المرقي العقاري العموميالمركز القانو الفصل الأول          

29

هذه 1إن عملیة تهیئة الأراضي تلعب دورا مهما في تشجیع وتنشیط الترقیة العقاریة
التي بدورها تعد الملفات التقنیة 2العملیات سابقا كانت تقوم بها الوكالة العقاریة المحلیة

التهیئة وتكلیف من یقوم بالدراسات وأشغال تهیئة المناطق السكنیة والإداریة السابقة لبرامج
.3عیة، أما حالیا فان وكالة تحسین وتطویر السكن هي من تتكفل بتهیئة العقاروالصنا

یقوم بكل هذه العملیات والأنشطة سواء موميوبالتالي نستنتج أن المرقي العقاري الع
بالمبادرة في بناء المشاریع الجدیدة أو أشغال الترمیم وإعادة الهیكلة أو بتدعیم البنایات 

.یكلتهاوتهیئتها وإعادة ه
:تقنیات ممارسة نشاط المرقي العقاري العمومي: لمطلب الثانيا

المرقي ایراد بالتقنیات القانونیة للترقیة العقاریة الطریقة القانونیة التي یتعامل به
فهي تعبر عن الرابطة أو العلاقة القانونیة  الموجودة ،4مع المستفیدالعموميالعقاري

المحدد للقواعد المنظمة 11/04من القانون 3/15نص المادة بینهما وبالرجوع إلى 
منه نجد أن المشاریع المنجزة من طرف المرقي 14، وكذا المادة 5رقیة العقاریةلنشاط الت
قصد البیع أو الإیجار في حین أن المشرع الجزائري حینما تكلم عن العموميالعقاري

عقار بعد الانجاز،عقد حفظ الحق، عقد عقد بیع،كیفیات البیع تطرق إلى ثلاث أنواع
على لتصامیم، غیر أن عقد الإیجار لم یتطرق إلى تنظیمه وهذا ما یدعونا في بناءاالبیع 

على خلاف ،6هذا العقد الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني
ع الإیجار في الترقیة المتعلق بالنشاط العقاري أین نظم المشر 93/03المرسوم التشریعي 

وعلى هذا العقاریة بنصوص خاصة بحیث منح للمستفیدین إمكانیة ممارسة حق الشفعة

.23صالسابق،المرجعبوستة،إیمان1
فيالمؤرخةالرسمیةالجریدة،المحلیةلعقاریةاالوكالةإنشاءالمتضمن،07/01/1986فيالمؤرخ86/04المرسوم2

.23عدد،08/01/1986
.61:ص،المرجع السابق،تواتينصیرة3
.70صالمرج السابق،بوستة،إیمان4
ماجستیر ،فيشهادةلنیلرسالةالانجاز،قبلالعقاربیعفيالخاصةوالضماناتالمدنیةالمسؤولیةویس،فتحي5

.39ص،2000البلیدة،جامعةعقاري،قانون
.والمتممالمعدلالمدنيالقانونالمتضمن26/09/1975فيالمؤرخ75/58الأمر6
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النحو سنحاول من خلال هذا المطلب إلى عقود الترقیة العقاریة أو كما سمیناها تقنیات 
.ممارسة نشاط المرقي العقاري العمومي بشكل مختصر

:عقد حفظ الحق: الفرع الأول
ونمط من ،بر عقد حفظ الحق تقنیة من تقنیات نشاط المرقي العقاري العموميیعت

11/04أنماط البیع تحت الانجاز، وقد أعاد المشرع تنظیمه من جدید بموجب القانون 
86/07المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة بعد أن سبق تنظیمه في القانون 

هذا ما یدعونا إلى الكشف عن ،الترقیة العقاریة المتعلق ب04/03/1986المؤرخ في 
.مفهوم هذا العقد وخصوصیاته وطبیعته القانونیة وفق روح القانون الجزائري

:مفهوم عقد حفظ الحق:أولا

لتحدید تعریف عقد حفظ الحق نرجع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالترقیة 
ث نجد أن المشرع أعاد تنظیم عقد حفظ والتي جاءت بهذه الصیغة القانونیة، حی،العقاریة 

بعد ،المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11/04الحق من خلال القانون 
.المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07أن كان منصوص علیه في القانون 

العقاریة لتي تنظم نشاط الترقیة المتعلق بالقواعد ا11/04بالرجوع إلى أحكام القانون 
منه على انه  عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم 27نجد انه نصت علیه المادة 

في طور البناء، لصاحب حفظ الحق وأبموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه 
.فور إنهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیر

باسم ،حساب مفتوح یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في 
56هذا الأخیر لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة المنصوص علیها في المادة 

.من هذا القانون یحدد نموذج عقد حفظ الحق عن طریق التنظیم

فباستقراء هذه المادة نجد أن المرقي العقاري العمومي یقع على عاتقه الالتزام بتسلیم 
حبه خلال انتهاء مدة دفع القسط الأخیر، على خلاف العقار محل حفظ الحق لصا

العقاریة انه من خلاله المشرع لم یعطي تعریفا واضحا المتعلق بالترقیة86/07القانون 
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لعقد حفظ الحق على الرغم انه جاء به لأول مرة كآلیة قانونیة جدیدة في إطار الترقیة 
29/01الحق فنصت المادة العقاریة ، منظمة تحت الفصل السادس بعنوان عقد حفظ

لهیئة العمومیة التي خولها قانونها الأساسي انجاز عملیات لیمكن بحیثعلى ما یلي 
الترقیة العقاریة التي تقترح البیع، لبناء على المخططات تمت الموافقة علیها، طبقا لقواعد 

.1))البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمیر
:ظ الحقخصائص عقد حف:ثانیا

یتمیز عقد حفظ الحق عن غیره من العقود في انه عقد ملزم لجانبین، وانه عقد -1
.شكلي غیر ناقل للملكیة

: عقد ملزم لجانبین-أ

العقد الملزم لجانبین أو العقد التبادلي، هو الذي ینشئ التزامات على كل من طرفیه، 
من القانون المدني 55ة ، وقد عرفته الماد2فیكون كل منهما دائن ومدین في نفس الوقت

یكون العقد ملزما لطرفین متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما : (( الجزائري كما یلي
فالعقد الملزم لجانبین هو عقد  تبادلي، یترتب على عاتق المتعاقدان التزامات ،))بعض

لحق ، وبتطبیق هذه الأحكام القانونیة على عقد حفظ ا3متقابلة ومرتبطة بعضها ببعض
یلتزم بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء العمومينجد أن المرقي العقاري

كما یلتزم بالقیام بالأعمال التي من شأنها أن تجعل ،4للمستفید أي صاحب حفظ الحق
صاحب حفظ الحق یستفید من العقار محل الحفظ إلى غایة إعداد عقد بیع البنایة أو جزء 

وفي المقابل یلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبیق نقدي في ،حفظ الحق  من البنایة محل 

فيوالمؤرخةالرسمیةالجریدةمن10عددالعقاریةبالترقیةالمتعلق04/03/1986فيالمؤرخ86/07لقانونا1
05/03/1986.

الجزء الأول النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد محمد صبي السعدي، الواضح في شرح القانون المدني2
60:ص2007،والإرادة المنفردة، الطبعة الرابعة، دار الهدى للنشر، الجزائر 

57:ص،الجزائر2011بدون طبعة،علي فیلالي، نظریة الحق،موفم للنشر، 3
.سابق الذكر11/04من القانون 27المادة ینظر 4
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ضمان عملیات الترقیة العقاریة المتمثلة في صندوق 1لدى هیئةحساب مفتوح باسمه
.2الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریة

: نه عقد شكليأ- ب

حدید الوضعیة القانونیة یو ،نونيیراد بالشكلیة كل عمل یهدف إلى إیضاح النظام القا
للأفراد بوسائل خارجیة كالشكلیات والمواعید والإجراءات، كما یقصد أیضا بالشكلیة كل 
إجراء یوجبه المشرع بمقتضى نص قانوني، یجب توافره في العقد أو التصرف كیفما كان 

ة وظهور صور نوع، وعلى العموم فان هذه الانشغالات الجدیدة تترجم تراجع مبدأ الرضائی
كما قد یقضي الغرض المراد تحقیقه افراع العقد في شكل معین، جدیدة ومختلفة للشكلیة،

.وتسمى هذه بالشكلیة المباشرة  أي الحالات التي تكون ركن في العقد
، هذا 3وعلى هذا الأساس فعقد حفظ الحق هو عقد عرفي یخضع لإجراء التسجیل

4من القانون المدني 328عملا بنص المادة ،ریخا ثابتاالإجراء یعطي للعقد العرفي تا

وحالیا فان القانون الساري المفعول لا شك انه ،وهذا الأخیر یكون حجة على الغیر
المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة ، فاستنادا إلى نص المادة 11/04القانون 

ق وعقد البیع على التصامیم ب أن یتضمن عقد حفظ الحو جبو تقضيمنه التي 30
ورقم السند ،أعلاه أصل ملكیة الأرضیة28و 27المذكوران على التوالي في المادتین 

وكذا تاریخ ،ومرجعیات رخصة التجزئة وشهادة التهیئة والشبكات ،العقاري عند الاقتضاء
.ورقم رخصة البناء

ب أن یكون و جبو هي التي تقضي من نفس القانون 25وبناءا على نص المادة 
لعقار مبني أو بنایة أو جزء من العمومي أو الخاص البیع من طرف المرقي العقاري

،مذكرة ماجستیر ،في القانون العقاري،جامعة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریةآسیا دوة،1
120:ص2002،البلیدة،2البلیدة 

.،سابق الذكر11/04من القانون 02الفقرة ،27المادة ینظر 2
المتضمن قانون التسجیل، 09/09/1976المؤرخ في 76/105التسجیل هو إجراء قانوني منظم بموجب الأمر رقم 3

.1976سنة 18الجریدة الرسمیة العدد 
.من القانون المدني328ینظر في نص المادة 4
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موضوع عقد یعد قانونا في شكل الرسمي طبقا ،بنایة مقرر بناؤها أو في طور البناء 
.للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون

:لملكیةنه عقد غیر ناقل لأ-1

، أما إذا تعلق الأمر بعقار أو 1إن عملیة انتقال الملكیة هي اثر للتصرفات القانونیة
من القانون 165حقوق عقاریة فان التصرف وحده یكفي لتحقیق آثاره، بحیث المادة 

الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني آخر من شأنه أن ینقل بحكم أنالمدني على
و الحق العیني إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بذاته یملكه الملتزم وذلك قانون الملكیة أ

من القانون 793مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري كما تنص كذلك المادة 
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین ،المدني

إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص المتعاقدین أم في حق الغیر إلا 
.القوانین التي تدیر مصلحة العقار

لا یخضع لإجراءات ،أما عن عقد حفظ الحق فهو عقد رسمي غیر ناقل للملكیة
الشهر العقاري، فهو یرتب التزامات شخصیة بین المرقي العقاري العمومي وصاحب حفظ 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط 11/04والقانون ،ون المدنيالحق تحكمها قاعدة القان
الترقیة العقاریة وذلك أن المرقي العقاري یبقى مالكا للعقار، محل حفظ الحق والعقد الناقل 
للملكیة هو ذلك العقد النهائي الذي یلتزم بإعداده أمام الموثق مقابل التسدید الكلي لسعر 

.2البیع من طرف صاحب حفظ الحق
: الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق: الثاث

إن الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق قد اختلف في تحدیدها في فرنسا على انه وعد 
ولیس وعد بالبیع أم انه وعد بالبیع ملزم لجانب واحد بحیث تحدد فیه جمیع ،بالتفضیل

عن محكمة النقض وبقي هذا الاختلاف إلى غایة صدور قرار،3المسائل الجوهریة 

.من القانون المدني361المادة ینظر 1
.121:ص،السابقالمرجعدوة،آسیا2
.المدنيالقانونمن71ینظرالمادة3
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، الذي ناقش الطبیعة القانونیة لعقد البیع تحت الإنشاء 27/10/1975الفرنسیة بتاریخ 
فیها یخص العقد الابتدائي، من حیث انه یعي الأفضلیة أو انه مجرد وعد بالبیع ملزم 
بجانب واحد أم انه وعد بالبیع معلق على شرط واقف هو إتمام أشغال البناء، أو وعد 

ء والنتیجة المتوصل إلیها انه عقد ملزم لجانبین بموجبه یلتزم البائع بحفظ الحق بالشرا
للمستفید، مقابل دفعه لمبلغ الضمان، إن هذا التكیف یدعونا للقول أن عقد حفظ الحق له 

.خصوصیات تمیزه عن بعض العقود 
:عقد البیع بناءا على التصامیم: الفرع الثاني

لبیع بناءا على التصامیمنتناول في هذا الفرع عقد ا
تعریف عقد البیع بناءا على التصامیم: أولا

عقد یلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكیة شيء أو أي حق مالي آخر ع هوعقد البی
قد نص المشرع الجزائري على أنواع العقود، ولكنه لم یشیر ،1للمشتري مقابل ثمن نقدي

01المؤرخ في 93/03تناوله المرسوم التشریعي بل،إلى عقد البیع بناءا على التصامیم
المتعلق بالنشاط العقاري، ولم یعرف في الساحة العقاریة لا من حیث 1993مارس 

إلا بصدور المرسوم سالف الذكر، ولكنه نفس العقد المعروف في ،التنظیم ولا الممارسة
1967خاص إلا سنة فرنسا في فترة الخمسینیات الذي لم ینظمه المشرع الفرنسي بقانون

من 09وبالرجوع إلى نص المادة ،1967جانفي 03الصادر في 67/03بالقانون 
یمكن للمتعامل في الترقیة العقاریة أن یبیع لأحد (( تنص93/03المرسوم التشریعي 

ومالیة المشترین بنایة أو جزء من بنایة قبل إتمام الانجاز شریطة تقدیم ضمانات تقنیة
وفي هذه الحالة تستكمل صیغة 10،11،17،18ص على ذلك المواد كافیة كما تن

.المعاملة التجاریة بعقد البیع بناءا على التصامیم، بل ترك الأمر للفقه والقضاء
فیلتزم البائع بتشییده ،لذا ذهب بعض الفقهاء إلى تعریفه بأنه بیع لعقار لم یشید بعد

.2حسب نوع البیعونقل ملكیته إلى المشتري بأشكال مختلفة 

.271ص ،2012،ع الجزائري، قصر الكتابابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشری1
علال قاشي، الضمانات القانونیة ودعم الالتزامات التعاقدیة في عقد البیع على التصامیم وتقییم ذلك، مداخلة مقدمة 2

02ص ،2006قوق والعلوم الاقتصادیة جامعة ورقلة، حضمن أشغال الملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة، كلیة ال
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نلاحظ من خلال هذا التعریف إبراز التزامات البائع دون مراعاة التزامات المشتري التي 
.تعتبر عنصر جوهري في عقد البیع بناءا على التصامیم

ویرى الأستاذ ویس فتحي انه عقد بیع عقاري محله عقار في طور التشیید یلتزم 
وبالمواصفات المطلوبة وان ینقل ،في الأجل المتفق علیهبمقتضاه البائع بأن یتم تشیده 

الملكیة للمشتري الذي یلتزم بان یدفع للبائع أثناء التشیید دفعات مخصومة من ثمن المبیع 
.1تحدد قیمتها وطریقة وأجال دفعها بالاتفاق

من خلال التعاریف نستنتج أن عقد البیع بناء على التصامیم هو عقد بیع لعقار 
ولكنه قابل للوجود مستقبلا أو عقار مازال في طور الانجاز، وان ،شترط فیه عدم الوجود ی

یقوم المرقي العقاري دون سواه، فیلتزم البائع بالبناء وفق المواصفات المطلوبة والآجال 
المحددة في الاتفاق مع تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة وتحمله المسؤولیة العشریة بعد التسلیم 

وهذا الأخیر یلتزم بدفع الثمن وفق الآجال والطریقة المحددة في العقد ،للمشتري 2النهائي
.وتسلم العقار محل الانجاز

خصائص عقد البیع بناء على التصامیم: ثانیا
إن عقد البیع بناء على التصامیم له خصوصیات تمیزه عن باقي العقود والتي نستخلصها 

المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من القواعد العامة من الأمر 
المتعلق بالنشاط العقاري، 1993مارس 01المؤرخ في 93/03والمرسوم التشریعي 

:ولهذا ارتأینا تقسیم الخصائص إلى قسمین
.خصائص العقد طبقا للقواعد العامة-1

ل واحدة انه من العقود المسماة وهي العقود التي وضع لها المشرع تنظیما خاصا بك
المؤرخ في 93/03التشریعي وتناولها المشرع الجزائري في المرسوم3منها
والمتضمن النشاط العقاري كما انه عقد بسیط، لأنه یشتمل على أحكام 01/03/1993

تحي، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الانجاز، دراسة مقارنة في التشریعین الفرنسي ویس ف1
49:ص2000كلیة الحقوق، جامعة البلیدة ،والجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الزراعي 

27ص المرجع السابق،حسین منصور، 2
2001دیوان المطبوعات الجامعیة 4وجیز في شرح القانون المدني الجزائري جزء خلیل احمد حسن قدادة، ال3

07:ص
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سالف الذكر، ویرى البعض 93/03عقد واحد المنصوص علیه في المرسوم التشریعي 
من فترة ما بین إبرام العقد إلى غایة تسلیم العقار انه من العقود المركبة فهو عقد مقاولة

وتطبق علیه أحكام عقد المقاولة، كذلك انه من العقود المحددة وهي العقود التي یحدد 
كما انه ملزم لجانبین حیث ،فیها كلا المتعاقدین ما له من حقوق وما علیه من التزامات 

بائع بالقیام بما هو لازم لكتابة العقد یرتب التزامات متقابلة بین الطرفین حیث یلتزم ال
وشهره والالتزام بحسن الانجاز ومطابقته، وبالضمان وتسلیم المبیع محل الانجاز للمشتري 
ولیلتزم هذا الأخیر بدفع الثمن وتسلیم العقار محل الانجاز كما انه من العقود الشكلیة فلا 

.ي العقدیكفي فیه تطابق الإرادة للانعقاد إنما الشكلیة ركن ف
11/04الملغى بالقانون 93/03خصائص العقد طبقا للمرسوم -1

حیث انه یرد على عقار غیر موجود، ولكنه قابل للوجود مستقبلا، أو عقار مازال 
من القانون المدني التعامل في الأشیاء 92في طور الانجاز  وقد أجازت المادة 

ومن )) محل الالتزام مستقبلا ومحققایجوز أن یكون((المستقبلیة حیث نصت على انه 
وهذا ما جاء به المشرع المصري الذي 1بین هذه الأشیاء بیع دار لم یبد أفیها البناء بعد

.یعتبر أن الأشیاء المستقبلیة التي تكون محل بیع مؤجل صحیح بنایات للتشیید
من المرسوم 02كما انه ینقل الملكیة بمجرد التوقیع على العقد كما تضمنته المادة 

التي خالفت القواعد العامة في نقل 1994مارس 07المؤرخ في 94/58التنفیذي 
حیث یستفید المشتري من حق امتیاز من ) تنقل ملكیة العقار بمجرد الشهر (2الملكیة 

من 16الدرجة الأولى إذا أفلس المتعامل في الترقیة العقاریة وهذا ما نصت علیه المادة 
یخول كل إفلاس لمتعامل حیث المتضمن النشاط العقاري ،93/03عي المرسوم التشری

في الترقیة العقاریة یكون قد قام بالبیع بناء على التصامیم، حق الامتیاز من الدرجة 
.لجماعة المالكینالأولى

.78، ص المرجع السابقخلیل احمد حسن قدادة، 1
یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم، الذي یطبق 1994مارس 07المؤرخ في 94/58المرسوم التنفیذي رقم 2

.13رقم ،ة الرسمیة اریة الجریدقفي مجال الترقیة الع
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كما یستفید المشتري من الضمانات المعروفة في القواعد العامة بالإضافة إلى 
التي 93/03من المرسوم التشریعي 09منصوص علیها في المادة الضمانات الخاصة ال

واهما الضمان السنوي، ...)) شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة كافیة(( ... تنص 
من 11الضمان العشري، مبلغ الكفالة المدفوع لدى صندوق الضمان وهذا طبقا للمادة 

.93/03المرسوم التشریعي 
الثمن في شكل دفعة على الحساب وباقي الأقساط حسب تسهل على المشتري دفع 

تطور مراحل الانجاز على أن یسلم القسط الأخیر وقت تسلیم العقار ،والمنع من التصرف 
مؤقت بالرغم من تحریر العقد في شكله الرسمي وتسجیله، وشهره واعتبار المشتري مالكا، 

من طلب قروض بنكیة دون إلا انه لا یتسلم صورة على العقد الرسمي لیتمكن فقط 
التصرف في العقار محل الانجاز ولا یتسلم العقد إلا بعد تسدید كافة الأقساط وشهر 

.محضر التسلیم لیتم بموجبه رفع القید على التصرف
الطبیعة القانونیة لعقد البیع بناءا على التصامیم: ثالثا

هو یعتبر عملا تجاري بالنسبة بالنسبة للطبیعة القانونیة لعقد البیع على التصامیم ف
11/04من القانون 19إذ انه بالرجوع إلى نص المادة ،" المرقي العقاري العمومي"للبائع 

م نشاط الترقیة العقاریة والتي تعطي الصفة التجاریة للمرقي ظالمحدد للقواعد التي تن
مارسة لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل بأعمال التجارة بمفیهالعقاري حیث یسمح

أن نشاط الترقیة العقاریة عمل المادة السابقةنص، ما نفهم من هذا الترقیة العقاریةنشاط
ویقوم به تاجر وهو المرقي العقاري العام أو الخاص وبالتالي ما یقوم ،من أعمال التجارة 

به هذا الأخیر من تصرف یكون وفق إطار تجاري، أما بالنسبة للمشتري فإن عقد البیع 
إلا إذا كان قد قام بالشراء من اجل البیع كحرفة ،التصامیم یعتبر عملا مدنیا على 

إذا هو عقد مختلط تجاري بالنسبة للمرقي العقاري العمومي ومدني بالنسبة ،1یمتهنها
.للمشتري 

.المتضمن القانون التجاري29/09/1975المؤرخ في 75/59من الأمر 02المادة ینظر 1
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إذا عقد البیع عن التصامیم هو من التقنیات القانونیة للترقیة العقاریة وهو مرتبط به قد 
على أن أي معاملة تتضمن تحویل ملكیة بنایة أو 11/04من القانون 35نصت المادة 

.1جزء منها یجب أن یكون في شكل عقد بیع عن التصامیم

عقد الإیجار: الفرع الثالث
من أهم العقود المطروحة أمام الجهات القضائیة إیجارات التابعة لمرقیین عقاریین 

لعقاري نظرا لأهمیة هذا العقد في تلبیة عمومیین بالأخص دیوان الترقیة والتسییر ا
.حاجیات المواطن من محلات وسكن

:تعریف عقد الإیجار: أولا
عقد الإیجار هو عقد من العقود المسماة نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني 

.76/1462والمرسوم التنفیذي 
یتیح للمؤجر ویعتبر عقد الإیجار من أهم العقود المسماة بعد عقد البیع بحیث

استغلال ملكه، ویتیح للمستأجر الانتفاع بما لا یملك، كما عرفته الشریعة الإسلامي على 
ونظر لعقلاء ،انه تملیك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العین المؤجرة في الشرع 

ومن هنا یتضح لنا أن الإیجار طبقا للقواعد العامة یتم بموجب ،3یعوض یصلح اجر 
المؤجر والمستأجر وبالرجوع لإیجار المساكن التابعة لدواوین الترقیة والتسییر عقد بین 

.قد حدد لها إجراءات خاصة نظرا للطبیعة الاجتماعیة لهذه السكنات،العقاري
خصائص عقد الإیجار: ثانیا

ناك عدة خصائص تمیز عقد لإیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر ه
رقي عقاري عمومي عن غیرها من العقود الأخرى،ولقد فرض المشرع الجزائري العقاري كم

وهذا راجع للهدف المسطر من قبل الدولة في إنشاء ،على طرفي العقدهذه الخصائص 

.السابق الذكر11/04القانون35ینظرالمادة1
، المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن والتابع لمكاتب 76/146المرسوم التنفیذي 2

.12، العدد 1997یر العقاري، الجریدة الرسمیة الترقیة والتسی
، الدفعة مدرسة العلیا للقضاءإثبات عقد الإیجار المدني حسب أنظمة الملكیة مذكرة نهایة التربص، ،یحیاوي محمد3

.15صالعاشرة
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وهي العائلات ،والذي یوحي بأنها مخصصة لشریحة من المجتمع ،مثل هذه السكنات 
:فيوالأفراد ذوي الدخل الضعیف، تتمثل هذه الخصائص

76/147من المرسوم التنفیذي 02طبقا للمادة :اشتراط وجود عقد إیجار خاص-1
تبرم إجارة المنازل المشار إلیها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام حیث 

.نصوص علیها مال

وأخضع عقد الإیجار الصادر عن دیوان الترقیة 97/35ولقد جاء في المرسوم التنفیذي 
بالنسبة للإیجارات الصادرة بعد شهر 94/96المنصوص علیه في المرسوم إلى النموذج 

.19921أكتوبر 
یمكن للمستأجرین الذین یشغلون السكنات التابعة لدیوان الترقیة :منح حق التبادل-2

والتسییر العقاري بموجب عقود ثانویة، القیام بتبادل سكناتهم، على أن یكون هذا التبادل 
عد ترخیص منه، ویبقى طرفا التبادل مسئولین بما علیهم من بمعرفة من المؤجر وب

.التزامات اتجاه المؤجر بالنسبة للسكن الذین كانوا یحتلونه

لمستأجرون أنه یسمح  أو یجاز على 76/147من المرسوم 15فنص المادة 
المقیمون في نفس المنطقة والمستفیدین بحق البقاء بأعین المؤجرة أن یتبادلوا مجال 

.السكن التي كانوا یشغلونها من اجل استعمال أفضل للعائلة
وعلى كل مبادل أن یخطر المصلحة المؤجرة التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض 
طلب التبدیل على اللجنة المختصة إقلیمیا بتوزیع السكن، ولا تقبل المصلحة المؤجرة بهذا 

.مذكورةالتبدیل إلا بعد صدور ترخیص صریح من اللجنة ال
ویضل المستأجر الذي قام بالتبدیل ملزما اتجاه المصلحة المؤجرة بجمیع الالتزامات 

))المترتبة على استئجاره بمنزل كان یشغله قبل التبدیل
المشرع وضع قیودا على كل من المؤجر والمستأجر لقیام العلاقة الإیجازیة بالنسبة -3

كمرقي عقاري عمومي فاشترط المشرع ،ر العقاري للإیجارات التابعة لدیوان الترقیة والتسیی
في الشخص الذي یرید الاستفادة من مسكن اجتماعي أن تتوافر فیه جملة من الشروط 

.19/03/1994، المؤرخ في 94/69المرسوم التنفیذي 1
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المعدل 01/02/1998المؤرخ في 98/42المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 
الذي یحدد شروط 24/04/2004المؤرخ في 04/334بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.كیفیات الحصول على المساكن الإیجاریة ذات الطابع الاجتماعيو 
قد تقوم بقوة القانون بحالات جاء بها المرسوم التنفیذي یةر الإیجاأن العلاقة -4

:فیما یلي76/147

حالة غیاب أو وفاة أو تخلي المستأجر الأصلي عن محل إقامته فتؤول استفادة هذا 
ى هذه الأخیرة أن تعرض المستأجر بمنزل آخر المسكن من قبل المصلحة المؤجرة عل

.صالح للسكن خلال فترة الأشغال
على أن تكون ،98/43أجاز المشرع نقل حق الإیجار، وفقا لما جاء به المرسوم -5

للفروع من الدرجة الأولى الذین تتوافر فیهم شروط الحصول على سكن اجتماعي 
ء في مساكنهم وفقا للأحكام وكذا الأشخاص الذین تتوفر فیهم شروط حق البقا،

.التشریعیة المعمول بها 
، ولا یحق للمصلحة المؤجرة أن )2008(إن بدل الإیجار محدد بموجب مراسیم -6

.تحدد بنفسها
عن خصوصیات هذا العقد حرمان المستأجر من العین المؤجرة في حالة عدم -7

أثناء السنة أشهر08شغله لها بنفسه أو بواسطة أفراد عائلته لمدة لا تقل عن 
.الإیجاریة باستثناء انتقال المستأجر إلى مدینة أخرى بحكم التزاماته المهنیة

الطبیعة القانونیة لعقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري : ثالثا
:كمرقي عقاري عمومي

كمرقي عقاري یمكن القول أن العقد المبرم بین دیوان الترقیة والتسییر العقاري
عمومي والمستأجر لیس بقرار إداري لأنه یصدر بتوافق إرادتین اثنین ولیس بإدارة الدیوان 

.وحده
بحیث أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري لا یستطیع طرد المستأجر بإرادته المنفردة ودون 

ردة ودون اللجوء اللجوء للقضاء وعلیه في حالة إخلال المستأجر بالتزاماته یلجأ دیوان المنف
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1.للقضاء

وعلیه في حالة إخلال المستأجر بالتزاماته یلجأ دیوان الترقیة والتسییر العقاري إلى القضاء 
لاستیفاء حقوقه منه لان عقد الإیجار یمر بمرحلتین الأولى تتعلق بالحصول على مقرر 

عنا بالقول بأنه لو مما یدف2استفادة من لجنة الدائرة المختصة ثم یتم إبرام عقد الإیجار 
أراد المشرع أن یتم الحصول على هذه السكنات بموجب قرار إداري لجعل الاستفادة من 
المحل السكني على حصول المستفید على مقرر استفادة من لجنة الدائرة دون اللجوء 

.لإبرام عقد بین المستأجر والمصلحة المؤجرة
دید الطبیعة القانونیة لهذا العقد لكن السؤال المطروح لا یقف هنا بل یتعداه لتح

المبرم بین دیوان الترقیة والتسییر العقاري باعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 
وبین المستأجر باعتباره شخص طبیعي وفي غالب ) مرقي عقاري عمومي(وتجاري 

الأحیان ینتمي للطبقة المحرومة ذات الدخل المحدود عقد إذ كان أم لا؟
یحصل القبول في )) من القانون المدني نجدها تنص 70لى نص المادة بالرجوع إ

.))عقد الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها
فإذا قمنا بمقارنة بین خصائص عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر 

ق اختلاف بینهما، فبالنسبة لعدم تساوي العقاري وبین عقد الإذعان لوجدنا نقاط اتفا
المتعاقدین من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة فالفرق واضح باعتبار أن دیوان الترقیة 

كمرقي عقاري عمومي وهو مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي OPGIوالتسییر العقاري 
ن نموذج وتجاري أما المستأجر فهو شخص طبیعي من الفئة ضعیفة الدخل كذلك نجد أ

76/147محدد سلفا من طرف المشرع وذلك بموجب المرسومین 3عقد الإیجار
.94/69و

روط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع یحدد ش01/02/1998في 98/42المرسوم التنفیذي 1
الاجتماعي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

یحدد شروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع 01/02/1998في 98/42المرسوم التنفیذي 2
.الاجتماعي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

.ذكرسابق ال98/42المرسوم التنفیذي 3
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غیر أن عقد إیجار الخاص بالسكنات التابعة لدیوان الترقي والتسییر العقاري لا 
وعلى هذا . یتدخل فیها هذا الأخیر بإرادته المنفردة في تحدید الشخص المتعاقد معه

د الإیجار المبرم ببین دیوان الترقیة والمستأجر عقد إذعان الأساس لا یمكن اعتبار عق
.بمعنى الكلمة

رغم انه في طلباته بعض ممیزات عقود الإذعان، فهو عقد من نوع خاص بین 
.الإذعان والعقود الخاصة بین الأشخاص الطبیعیین
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:قیة والتسییر العقارير دیوان الت: الفصل الثاني
كما ذكرنا سالفا أن المرقي العقاري العام یتمثل في الدول والهیئات التابعة لها 

86/07من القانون 06والتي تسري علیها قواعد وأحكام القانون العام ولقد حددت المادة 
والمتمثلة في الجماعات المحلیة أشخاص القانون العام القائمین بالترقیة العقاریة

.والمؤسسات والهیئات العمومیة
المتعلق بالنشاط العقاري، بموجب هذا المرسوم 93/03وبعد صدور المرسوم التشریعي 

لم یصبح للجماعات المحلیة دور كبیر وهذا خصوصا بعد إنشاء الوكالات العقاریة 
الوطنیة لتحسین السكن وتطویره وظهور مقاولات ترقیة السكن العائلي وكذلك الوكالة

AADL إلا أن موضوع دراستنا في الفصل إحدى هذه المؤسسات المهمة والمتمثلة في
.دیوان الترقیة والتسییر العقاري
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:المقصود بالمؤسسة وتنظیمها الهیكلي:المبحث الأول
1991ماي 12المؤرخ في 91/147حسب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

والمتضمن الطبیعیة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید ،
تغیر دواوین الترقیة والتسییر العقاري القائمة عند تضمنتكیفیات تنظیمها وعملها والتي 

نونیة إلى والمدرجة في القائمة الملحقة في طبیعتها القا،تاریخ سریان مفعول هذا المرسوم
دواوین الترقیة والتسییر ((مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري وتعتبر 

.للقوانین والتنظیمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم )) العقاري
تعتبر دواوین الترقیة والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع 

مؤسسة سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ففي لذا ولدراسة هذه ال1صناعي وتجاري 
المطلب الأول سندرس مفهوم دیوان الترقیة والتسییر العقاري، أما المطلب الثاني فنحاول 

.معرفة هیكلها التنظیمي
وطبیعتها القانونیة ) ع.ت.ت.د(مفهوم المؤسسة : المطلب الأول

إلى أن وصل إلى ما هو علیه الآن مر دیوان الترقیة والتسییر العقاري عبر مراحل
.2ولذلك سنحاول الاهتمام بالمؤسسة وبالطبیعة القانونیة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري 

مفهوم المؤسسة: الفرع الأول
اهتمت الجزائر منذ الاستقلال بالتكفل بإنجاز السكنات بعد تسویة الملكیة العقاریة 

المتضمن إحداث المدیریة 14/05/1965مؤرخ في ال65/147بموجب المرسوم رقم 
.3العامة للأملاك الشاغرة والتسییر العقاري 

المتضمن إنشاء وتجدید النظام 10/06/1974المؤرخ في 74/63وبموجب الأمر رقم 
حلت محل الدواوین العمومیة للسكن ذي ،1القانوني لدواوین الترقیة والتسییر العقاري 

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة 1991ماي 12المؤرخ في 91/147المرسوم التنفیذي رقم 1
1991ماي 12المؤرخة في 25لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیات تنظیمها وعملها، عدد 

، جامعة ماسترتخرج مذكرة،ییر العقاري في الترقیة العقاریة دور دیوان الترقیة والتس: علي میرة، او سعید حكیم2
.11:ص2011،المدیة

.587ص ،44، العدد 25/05/1965الجریدة الرسمیة الصادرة في 3
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تغیرت الطبیعة القانونیة عبر سلسلة من التعدیلات القانونیة فكانت الإیجار المعتدل وقد
تخضع 2مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري لها شخصیة معنویة واستقلال مالي

الذي یتصرف بتفویض من وزیر الأشغال العمومیة لكن بموجب الأمر ،لوصایة الوالي 
داث وتنظیم وسیر دواوین المتضمن شروط إح23/10/1976المؤرخ في 76/93رقم 

اعتبرتها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تخضع لرقابة ،الترقیة والتسییر العقاري للولایة
أما 3وكممثل مباشر ووحید لكل من الوزراء ،الوالي الذي یعمل كمندوب للحكومة 

76/93الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 25/12/1982المؤرخ في 82/502المرسوم رقم 
، بل وسع من الترقیة والتسییر العقاريه لم یحدد الطبیعة القانونیة للدیوانفأن4

المؤرخ 85/270الاختصاص الإقلیمي لیشمل كامل تراب الولایة، وبصدور المرسوم رقم 
المتضمن تنظیم دواوین الترقیة والتسییر العقاري في الولایة وعملها 05/11/1985في 

طابع اقتصادي، وتخضع لرقابة وزیر الداخلیة مؤسسة ذات02اعتبرته نص المادة 
المؤرخ في 91/147والوزراء المعنیین إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تفسیر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة للترقیة والتسییر 12/05/1991
.العقاري وتحدید كیفیات تحدید عملها

بدیوان الترقیة والتسییر العقاري كانت عبارة عن قبل أن تسمى هذه المؤسسة 
وهو تاریخ صدور 1976أكتوبر 23وهذا ابتداء من ،مكاتب الترقیة والتسییر العقاري 

والمتضمن تحدید شروط إحداث وتنظیم وسیر وكاتب الترقیة ،76/146الأمر رقم 
:للولایة كما جاء في مادته ما یليوالتسییر العقاري

أو تنشأ في كل ولایة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري لمكتب الترقیة تحدث
یشمل اختصاصه مجموعة تراب الولایة ) ع.ت.ت.د(والتسییر العقاري باختصار 

المتضمن إنشاء وتحدید القانون الأساسي لدواوین الترقیة والتسییر ،10/06/1974المؤرخ في 74/63الأمر رقم 1
674: ص1974،/18/06الصادر في 49العدد ،ةالعقاري، جریدة رسمی

74/63من الأمر رقم 01المادة ینظر 2
، المتضمن شروط إحداث وتنظیم وسیر دواوین الترقیة 23/10/1976المؤرخ في 76/93الأمر رقم 01المادة 3

229:ص09/02/1977الصادرة في 12والتسییر العقاري لولایة، جریدة الرسمیة العدد 
.3554:ص25/12/1982الصادرة في 55ة الرسمیة العدد الجرید4
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ویشار إلیه بكلمة مكتب ویمكن بصفة استثنائیة إنشاء مكاتب أخرى وفقا لأهمیة ،
یة المدنیة والاستغلال حجم الأشغال الواجب انجازها، وكان المكتب یتمتع بالشخص

، 85/2701المالي، ویحدد مركز هذا الأخیر بعاصمة الولایة إلى أن صدر المرسوم 
ولقد كانت هذه الدواوین مسیرة بمقتضى هذا المرسوم الذي یتم بموجبه تحویل الطبیعة 

88/01الإداریة لها والاقتصادیة لتعرف بعدها طابعا صناعیا وتجاریا بصدور القانون 
تعتبر دیوان الترقیة والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع "منه و 2

صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي كما تتمیز بالطابع 
التجاري في تعاملها مع الغیر لذا تخضع لقواعد القانون التجاري، وتماشیا مع 

المؤرخ 91/1473عن طریق المرسوم الإصلاحات الاقتصادیة تم تنظیمها من جدید
والمتضمن تغییر الطبیعة القانونیة لدواوین الترقیة والتسییر 1991ماي 02في 

93/03العقاري، الذي عرف فیما بعد تعدیلا في بعض مواده بالمرسوم التنفیذي رقم 
حیث تمارس هذه الدواوین نشاطها على كامل التراب الوطني، وتتولى في إطار 

السیاسة الاجتماعیة للدولة بترقیة الخدمة العمومیة في میدان السكن لا یسما تجسید 
بالنسبة للفئات الاجتماعیة الأكثر حرمانا، وتتكفل علاوة على ذلك بالترقیة العقاریة 
والإنابة على أي متعامل في الإشراف على المشاریع المسندة إلیه والعمل على ترمیم 

ادة الاعتبار إلیها، كما تقوم بإیجار السكنات والمحلات وصیانة الأملاك العقاریة لإع
ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي إضافة إلى هذا تقوم بجرد عملیات المكونة 
للحضیة العقاریة التي تسیرها وتراقب النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة 

ظیم وتنسیق والمتابعة لعملیات بهذه العمارات، وضمان أیضا تنفیذ الأعمال من تن
وما تجدر الإشارة إلیه أن دواوین الترقیة والتسییر العقاري لها جانب انجاز السكنات

كبیر في عملیات الترقیة العقاریة وتسییرها عن طریق النشاطات المكلفة بها من اجل 
ونیة المتضمن الطبیعة القان91/147هذه العملیات، لكن ما یلاحظ عن المرسوم رقم 

للولایةالعقاريوالتسییرالترقیةدواوینوتسییروتنظیمبتحویلالمتعلق،05/11/1985فيالمؤرخ85/270المرسوم1
.46العدد،الرسمیةالجریدة،
.02عدد،الاقتصادیةلعمومیةاللمؤسساتالتوجیهيالقانونالمتضمن12/01/1988فيالمؤرخ88/01القانون2
.العقاريوالتسییرالترقیةلدواوینالعقاریةالطبیعةتغییرالمتضمن،02/01/1991فيالمؤرخ91/147التنفیذيالمرسوم3
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من اجل تولي وقیام هذه الدواوین ،041لدواوین الترقیة والتسییر العقاري في المادة 
لعملیة الترقیة العقاریة على سبیل التبعیة أي تقوم بها استثناء فقط أو كعمل إضافي 
لها، الأمر الذي یستدعي مراجعة وإعادة بناء النصوص القانونیة لهذه الدواوین وهذا

مل أصلي لها بحكم تطابق مفهوم الترقیة والمفاهیم الجدیدة االعقاریة كعبإدراج الترقیة 
.11/04أتى بها قانون الترقیة العقاریة الجدید 

ومن المهام الأساسیة لدیوان الترقیة التسییر العقاري ترقیة العقارات والسیطرة على 
كما تقوم في الزیادة ،الأشغال الممثلة لأجل حساب كل عملیة والسیطرة على الأعمال 

وتثبیت الأموال غیر ،مل المصلحة لضمان صیانة عالضریبیة العقاریة كما تساهم في 
المنقولة وتحصیلات الإیجار والتنازل وتخطیط المشاریع منها السكنیة والتنمویة كما تقوم 

ة بالقیام بعدة صفقات تجاریة وتسییر ومراقبة عقارات الدولة وتقوم بالتهیئة العمرانی
كذلك ،والمساهمة في توزیع السكنات الاجتماعیة والمحلات التجاریة واستلام المشاریع

حیث ،في مساهمة في التطور الاقتصاديدیوان الترقیة والتسییر العقاريتقوم المؤسسة 
وخاصة بالنسبة للفئة الأكثر حرمانا، باعتبار ،تساهم في التخفیف من أزمة السكن الحادة 

والمساهمة في القضاء على البطالة وتوفیر ،ها هو خدماتي بالدرجة الأولى الدور المنوط ب
وذلك لأن المشاریع التي ،مناصب شغل لفئات كثیرة من الشباب على مختلف المستویات 

دیوان الترقیة قوم یكذلك ،تتطلب ید عاملة الترقیة والتسییر العقاريیقوم بها الدیوان
والعمل الجاد على الساحة الاقتصادیة ،نشاط التنافس بالمساهمة فيوالتسییر العقاري 

من اجل القیام بأحسن المشاریع ومع دخول الجزائر في اقتصاد السوق الذي نمى هذا 
.التنافس مع القطاع الخاص 

حیث یعتبر دیوان الترقیة والتسییر العقاري مؤسسة عمومیة وحیدة التي أخذت 
وتساهم بالقسط الكبیر في هذا المجال، ،ت الاجتماعیة على عاتقها مهمة توفیر السكنا

من خلال التعامل معها سواء ،وتقوم كذلك المؤسسة بالمساهمة في تفعیل البنوك الجزائریة
.من حیث الاقتراض أو تسدید الدیون أو دفع أجور العمال

.سابق الذكر91/147من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة ینظر 1
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:الطبیعة القانونیة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري: الفرع الثاني
ن الأحكام القانونیة المتعلقة بدواوین الترقیة والتسییر العقاري تأرجحت بین أمرین، إ

اعتبر مكاتب الترقیة 76/1432والمرسوم 76/931الأمر الأول أن كل من الأمر 
والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة القانونیة 

المؤرخ في 85/270اني تجلى بصدور مرسوم رقم أما الأمر الث،والاستقلال المالي
المتعلق بتحویل تنظیم وتسییر دواوین الترقیة والتسییر العقاري، الذي 05/11/1985

من هذا المرسوم 02وبموجب المادة ،بموجبه تم تحویل الطبیعة الإداریة لهذه الدواوین 
طابع اقتصادي، تتمیز اعتبرت دواوین الترقیة والتسییر العقاري مؤسسات عمومیة ذات 

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة تم تنظیم 
المتضمن تغییر 12/05/1991المؤرخ في 91/147الدیوان مرة أخرى بموجب المرسوم 

بعد والذي عرف فیما ،الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري 
وتطبیقا لهذه 02/01/1993المؤرخ في 93/08تعدیلا بموجب المرسوم التنفیذي 

النصوص فدیوان الترقیة والتسییر العقاري هو مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي 
، كما یتمتع بالشخصیة 3وتجاري یمارس مهامه تحت وصایة الوزارة المكلفة بالسكن

تاجرا في علاقته مع الغیر وبذلك تسري على معاملاته القانونیة والاستقلال المالي، ویعد
.أمام القانون التجاري، أما في علاقته مع الهیئات السلمیة یخضع للقانون الإداري

إن موضوع الطبیعة القانونیة الخاصة بهذه المؤسسة یدفعنا إلى القول هل أن هذه 
ها لأحكام القانون تأسس على خضوع،المؤسسات عمومیة أم أنها مؤسسات خاصة 

انه إلى جانب الأشخاص المعنویة العامة بعض الاساتذة مثل علي فیلالي التجاري؟ یرى 
بعض الأشخاص التي تخضع من حیث نشأتها و ، ةوالأشخاص المعنویة الخاص

ومن بینها ،وتنظیمها إلى القانون العام، بینما یحكم القانون الخاص علاقتها مع الغیر
من 45یة ذات الطابع الصناعي والتجاري ، استنادا إلى نص المادة الهیئات العموم

.للولایةالعقاریةالترقیةمكاتبوسیرنظیموتإحداثشروطالمتضمن23/10/1976فيالمؤرخ76/93الأمر1
.العقاريوالتسییرالترقیةمكاتبوسیروتنظیمإنشاءالمتضمن23/10/1976فيالمؤرخ76/143المرسوم2
02عددالرسمیةالجریدة91/147لمرسوموالمتممالمعدل02/01/1993فيالمؤرخ93/08رقمالتنفیذيالمرسوم3

.)01المادة(06/01/1993فيالمؤرخة
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تخضع الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري((التي تنص 88/01القانون 
للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة مع الغیر وتخضع للقانون 

سسات العمومیة الإداریة من حیث طبیعة إضافة إلى ذلك تختلف عن المؤ )) التجاري
النشاط، فهي تقوم بنشاط تجاري وصناعي في حین أن نشاط المؤسسات العمومیة 

.الإداریة فهو نشاط إداري كالتعلیم
كما تتمیز المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي عن المؤسسات العمومیة 

العمومیة ذات الطابع التجاري من حیث الهدف فالمؤسسات -اتركالش-الاقتصادیة
والصناعي مثلما هو الحال بالنسبة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري تمارس فعلا عملا 
تجاریا أو صناعیا، غیر أن نشاطها لا یخضع للقواعد التجاریة لاسیما قواعد السوق فهو 

متعاملین یخضع لتنظیم الإدارة ومن خلال دفتر الشروط الذي یحدد حقوق والتزامات ال
والأطراف لذلك یتمحور غرض ممارسة النشاط التجاري لتحقیق خدمة عامة، ولیس 

وفي هذا المجال تحقیق المنفعة العامة مرتبط بالقضاء على أزمة ، 1لتحقیق الأرباح 
.السكن

:الهیكل التنظیمي لدیوان الترقیة والتسییر العقاري: المطلب الثاني
تتطلب تقسیم وحدات تنظیمیة ة والتتسییر العقاري دیوان الترقیإن عمل مؤسسة 

وذلك لتحقیق أهداف الدیوان، فسر ،ووظائف تحدد دور كل فرط وعلاقته مع الآخرین
الذي یوافق نشاطها ویحقق ،القوة والنجاح یكمن في مدى حسن اختیارها للهیكل التنظیمي 

طط تنتظمي على تنظیم نشاطها على أساس مخ) ع.ت.ت.د(أهدافها لذلك حرصت 
.ینسق بین جمیع المدیریات والمصالح فیما بینها

لما ،یعتبر هذا الدیوان من أهم المتعاملین في الترقیة العقاریة عبر أرجاء الوطن
ومواقع إستراتیجیة مما یجعلها تحتوي ،تتمتع به من عملیات بناء في مساحات واسعة 

.ها على كافة التراب الوطنيعلى اكبر المشاریع السكنیة والتجاریة وتواجد

307:ص،2011طالجزائر،للنشر،موفمالحق،نظریةفیلالي،علي1
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الهیكل الإداري:الفرع الأول
المدیر العام

السكریتاریة

مدیر عام مساعد

خلیة الأمن الداخلي
دائرة تنمیة الترقیةخلیة الأمن الداخلي

العقاریة وتطویر 
العقار

د
ائرة التحكم في
انجاز المشاریع

دائرة تســـــــــییر
ضیرة

صیانة الح
و

دائرة المالیة
والمحاسبة

دائرة الموارد البشریة
والوسائل العامة

مصلحة الوسائل العامة

مصلحة الموارد البشریة

مصلحة المنازعات والشؤون 
القانونیة

مصلحة المحاسبة

مصلحة المالیة

مصلحة الاستثمارات

مصلحة التحصیل

لحظیرةمصلحة استغلال ا

مصلحة التنازل

مصلحة الصیانة والمحافظة على 
الحظیرة

مصلحة الدراسات والبرمجة

مصلحة الاسعار والصفقات

مصلحة متابعة العملیات

مصلحة الترقیة العقاریة والعقار

المصلحة التجاریة

خلیة التنظیم و
أنماط

الاعلام 
الا

لالي
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:من خلال المخطط الإداري لدیوان الترقیة والتسییر العقاري نجد انه یتكون من
:المدیریة العامة: أولا

ة ، بحیث تتكفل بجمیع العملیات المهمOPGIحیث تعتبر الجهاز التنفیذي للمؤسسة 
،یقوم المدیر العام بتوفیر كل الوسائل الضروریةحیث ، )ع.ت.ت.د(التي تخص نشاط

لمختلف الأقسام اللازمةوتقدیم المعلومات ،كما تقوم المدیریة باستقبال المعلومات وتحلیلها
المدیر العام، المدیر العام المساعد، الأمانة العامة ومصلحة : وهي تضم ما یأتي

.ومصلحة الإعلام الآليالمنازعات القانونیة
یعتبر العنصر الأساسي لأنه یسهر على تحقیق الأهداف المرسومة :المدیر العام-1

:  للدیوان وتتلخص مهامه فیما یلي

وحضور لجان الصفقات لاختیار المؤسسات التي ،التوظیف الجید في الدیوان مینتأ
كما یقوم ،سة المشروع كاتب الدراسات التي تنجز أو تكمل درامو ،تحقق المشاریع 

بالتحقیق وإمضاء المستندات المحاسبیة والإداریة المقدمة من طرف رؤساء الدوائر 
كما یقوم ببرمجة الاجتماعات التنسیقیة الخاصة بالعمل والمدیر العام یمثل ،والمصالح 

یر دیوان الترقیة والتسیویمكن أن یوقع على جمیع الوثائق التي تلزم،الدیوان إزاء الغیر
كما یسهر المدیر العام على تحقیق إحداث مرسومة للدیوان ویضمن تنفیذ قرارات ،العقاري

مجلس الإدارة ویقوم كذلك بتعیین المستخدمین حسب الشروط المنصوص علیها في إطار 
ویقوم بأعمال تحفظیة ویمارس دعاوى قضائیة، كذلك یقوم بإبرام كل صفقة ،صلاحیاته 

وله سلطة على النظام الداخلي ،في إطار التنظیم المعمول بهأو عقد أو اتفاقیة أو 
.للدیوان والسیر الحسن لكافة مصالحه

:مصلحة المنازعات الإداریة والقانونیة-2

إن هذه المصلحة تعتبر أحد الركائز الأساسیة بالنسبة لدیوان الترقیة والتسییر 
هامها في متابعة كافة حیث تنحصر م،1العقاري ومن مهامها على سبیل الحصر

المستأجرین سواء سكنات أو محلات تجاریة للذین أخلو بالتزاماتهم العقدیة خاصة الذین 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 02/01/1993الصادر بتاریخ 93/08من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة ینظر 1
91/174.
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وهذا بإحالة ملفاتهم أمام العدالة، كذلك ،أشهر ستةتخلفوا عن دفع الإیجار لمدة تفوق 
لایة تقوم المصلحة بمتابعة كل المعتدین على المساكن أو محلات تجاریة على مستوى الو 

وهذا بالإضافة إلى ،باعتبار وجود وحدة تسییر ممتلكات الدیوان على مستوى كل دائرة 
.متابعة قضایا شیكات بدون رصید والمحافظة على أموال الدیوان

وتقوم مصلحة المنازعات الإداریة والقانونیة بالدفاع على مصالح الدیوان في القضایا 
سیا في النزاع أو كمدخل في النزاع بین الأطراف التي یكون فیها الدیوان طرفا أسا

وتقوم كذلك على السهر على متابعته في تطبیق كافة قوانین المتعلقة بالتسییر ،المتنازعة 
.وكذا تقدیم استشارات قانونیة بالنسبة لكل الوحدات

كما أن للدیوان محامي یقوم بالدفاع عن مصالح الدیوان في القضایا التي تسلم له 
التي تستوجب قانونا تقدیم مذكرة كتابة ،اصة القضایا التي تطرح أمام المحكمة العلیا خ

.من طرف محامي معتمد لدى المحكمة العلیا
أما اغلب القضایا التي یقوم بمتابعتها الدیوان عن طریق هذه المصلحة التي یشرف 

:عنها المدیر العام شخصیا تتمثل فیما یلي
بالنسبة للمستأجرین الذین یتخلفون عن دفع ما بذمتهم من دین اتجاه قضایا الإیجار 

وهي محل ،الدیوان والمحافظة على ممتلكات الدیوان بالنسبة للسكنات التي لم توزع 
اعتداءات من طرف أشخاص على هذه الشقق الشاغرة أو السرقة وهذا بمتابعة المعتدین 

لمتابعتها أمام العدالة وهذا بالإضافة وتحصیل شیكات بدون رصید وهذاأمام المحاكم،
إلى الدفاع عن مصالح الدیوان في القضایا المرفوعة ضده سواء كان كمدخل في الخصام 

.أو طرف أساسي في النزاع المطروح
بالإضافة إلى تعامله مع كافة المحضرین القضائیین على مستوى ولایة المدیة في 

.الدیوان أو القیام بمحاضر معاینة لفائدتهتبلیغ أو تنفیذ أحكام قضائیة لصالح
:دوائر05إن الدیوان مكون من 1:تكوین الدیوان-3

دائرة الإدارة العامة ودائرة المالیة والمحاسبة وأخرى خاصة بالترقیة والصیانة ودائرة 
.التسییر والاستغلال وأخیرا دائرة الترقیة العقاریة وتطویر العقار

.انظر المخطط السابق1
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مصالح تتمثل الأولى في 03تضم هذه الدائرة :وتطویر العقاردائرة الترقیة العقاریة -أ
المصلحة التقنیة والانجاز ومصلحة الإدارة والمالیة التي تهتم بالتجارة والوسائل 

.العامة، حیث تقوم هذه المصالح بتدعیم المشاریع وتحرص على صیانتها
تقوم بتسییر الموارد حیث تعتبر من أهم الدوائر في المؤسسة و :دائرة الإدارة العامة- ب

البشریة والوسائل العامة وإعداد المیزانیة الفردیة والتقدیرات الدوریة حول نشاط 
،ویكلف بالربط والتنسیق بین مختلف المصالح الموجودة في المؤسسة،المؤسسة 

وتقوم دائرة الإدارة العامة بمراقبة وتطبیق القرارات المتعلقة بتكوین وإتقان عمال 
ما تضمن تعداد احتیاجات العمال المختبرین من مختلف مصالح الدیوان الدیوان، ك

وتنسق وتتابع النشاطات المتعلقة بمعالجة قضایا الدیوان المتنازع فیها، وتنشط وتنسق 
مختلف الإجراءات المتعلقة بتحدید مناصب المیزانیة وتضمن التقسیم بالتعاون مع 

.جمیع المصالح
بحیث تهدف هذه الدائرة بمتابعة الأعمال المالیة :دائرة المالیة والمحاسبة- ت

والبحث عن الموارد المالیة التي تحقق اكبر ،والمحاسبة للمؤسسة، وتقییم احتیاجاتها 
والسهر على تنفیذها وذلك من اجل ،منفعة ممكنة والقیام بإعداد المخططات المالیة 

اسبة مكلفة بمراقبة وتنسیق والدائرة المالیة والمح،تحقیق التوازن المالي في المؤسسة
ومتابعة جمیع النشاطات المالیة والمحاسبة للدیوان كما أنها مكلفة بمراقبة تنسیق 
ومتابعة العملیات المتعلقة بإعداد المیزانیة ومراقبة النشاطات المرتبطة بإمساك محاسبة 

مسؤولة الدیوان ومراقبة مختلف عملیات التحصیل، التسدید، مصاریف الدیوان كما أنها
عن التنفیذ الجید لعملیات الخزینة ووضع وإعداد المیزانیة التقدیریة مع البحث عن 

وضمان السیر ،مصادر مالیة جدیدة والمحافظة على الأرشیف والوثائق المحاسبیة 
.الحسن للأهداف المسطرة في مجال التسییر المالي
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ودراسة المشاریع التي تقوم وتهدف هذه الدائرة بالتخطیط:دائرة الترقیة والصیانة-د
بها المؤسسة، وتنظیم الصفقات التي تهود بأعلى ربح ممكن، فهدفها بناء سكنات 

1.اجتماعیة على أحسن وجه وبأقل التكالیف

أنها مسؤولة : من مسؤولیات هذه الدائرة نذكر ما یلي:دائرة التسییر والاستغلال-هـ 
المنجزات السكنیة والمحلات التجاریة وتسییر أملاك عن ممتلكات الدیوان ومراقبة ومتابعة 

.المؤسسة العقاریة كما تقوم بمراقبة ومتابعة ملفات طلبات السكن الاجتماعي
:التنظیم المالي: الفرع الثاني

)المصاریف(إن میزانیة الدیوان یتضمن كل من الإیرادات والنفقات 
: تشمل ما یلي: الإیرادات: أولا

.بط  بنشاط الدیوانالمنتوجات المرت-1
.الإعانات التي تقدمها الدولة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها-2
.الهبات والوصایا-3
المنتوجات التعویضیة التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات -4

2العمومیة المعنیة بالنسبة للتبعات المرتبطة بالخدمة العمومیة للمسكن 

:تشمل ما یلي: اتالنفق: ثانیا
مصاریف التسییر -1
مصاریف التجهیز-2
كل المصاریف الأخرى لتحقیق هدفها-3

ترسل المیزانیة حسابات الاستغلال والتحصیلات المالیة التقدیریة للدیوان، بعد مداولة 
مجلس الدیوان إلى السلطات المعنیة في آخر السنة وتقریر نشاط السنة المالیة المنصرمة 

مجلس الإدارة وتوصیاته إلى السلطات المعنیة وفق الشروط التي ینص علیها مرفقة بآراء

،،  جامعة المدیةماستر،قانون عقاريمذكرة تخرج،اري في الترقیة العقاریة دور دیوان الترقیة والتسییر العق،علي میرة1
169:ص2011

02/01/1993الصادر بتاریخ 93/08رقم ،من المرسوم التنفیذي4مكرر 18، المادة 1مكرر 18المادة ینظر 2
.91/174المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي ،
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التنظیم الجاري به العمل وكذلك مراقبة حسابات الدیوان تخضع لصلاحیات مأمور أو 
.محافظ الحسابات الذي یعین طبقا للتنظیم المعمول به 

:لها والمؤسسات الممولة OPGIنشاطآلیات تمویل:الثانيالمبحث
باعتبارها العون الوحید في هذا ،تعتبر الدولة فیما مضى الممول الوحید للسكن

المجال، غیر أن هذا التمویل لم یكن وفق نظام محدد ومدروس، الشيء الذي ترتب عنه 
تبدید أموال الخزینة العمومیة وفي بعض الأحیان عدم توزیع التمویل بطرق مدروسة مما 

لمجتمع من السكن وفقدان الموازنة بین الفئات المتوسطة أدى إلى حرمان بعض فئات ا
.الدخل في توزیع السكن

وبتغییر الإیدیولوجیة للبلاد في مطلع التسعینات، فرضت ضرورة مراجعة مصادر 
وذلك بخلق توازن بین عرض ،التمویل والترقیة العقاریة الیاتها، بما یتفق والمرحلة الحالیة 

اختلال في میزانیة الدولة خاصة في المرحلة الحالیة في البلاد السكن والطلب علیه دون 
دولار للبرمیل مما أدى إلى 52الذي یشهد تقلص سعر البترول 2017للسنة الجاریة 

.ضرورة تنویع مصادر التمویل الترقیة العقاریة من خلال خلق هیئات مالیة
:آلیات تمویل الترقیة العقاریة: المطلب الأول

آلیات تمویل الترقیة العقاریة في القروض العقاریة التي تمنحها البنوك تتمثل 
العمومیین مثل دیوان الترقیة العقاریینسواء للأفراد أو للمرقیین،والمؤسسات المالیة

والتسییر العقاري، والتي أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لتشجیع خوض مجال 
صة وان هذا النوع من القروض یتمیز بأنه طویل خا،القروض العقاریة في مجال السكن 

.المدى
كما یمثل دعم الدولة آلیة من آلیات تمویل الترقیة العقاریة، بل یعتبر أهم آلیات التمویل 

1.بالنسبة لفئات المجتمع الأكثر حرمانا ذات الدخل المتوسط

.215صالسابق،المرجعإیمان،بوستة1
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:القروض العقاریة: الفرع الأول
ة لتمویل الترقیة العقاریة حیث تهدف إلى مساعدة تعتبر القروض العقاریة أهم آلی

الأسر من خلال القرض الموجه للأفراد كما تهدف لمساعدة دیوان الترقیة والتسییر 
وهذا بهدف رفع ،كمرقي عقاري عمومي من خلال القرض الموجه له OPGIالعقاري 

مؤسسات مالیة عرض السكنات الموجهة للبیع، وتمنح القروض لهیئات معنیة من البنوك و 
.1بواسطة ضمانات إجباریة تشترطها 

هو العقد الذي یستلم فیه احد الأطراف ((یعرف القرض في لغة القانون بأنه حیث 
شيء یحق له أن یستعمله ویتوجب علیه أن یرده " المقرض"من الطرف الآخر " المقترض"

المتعلق بالنقد 03/11من الأمر69ه المشرع الجزائري في نص المادة فوقد عر ،2)) 
تشكل عملیة القرض في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض : ((والقرض كما یلي

یضع بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخرا و یأخذ بموجبه 
.3))لصالح شخص آخر إلتزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

قرض ((منه كما یلي 450دني الجزائري في نص المادة ویعرف القانون الم
الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي 
شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع  والقدر 

.))والصفة
روض ، هذه الأخیر التي تتنوع حسب هو نوع من أنواع القيالاستهلاكوقرض

الضمانات، وحسب الجهات المانحة والغرض منها، وحسب المدة، وبالنسبة لقرض 
یكون هذا النوع من القروض عندما یعقده :((الاستهلاك الذي یسمى بالقرض المدني حیث

شراء للأفراد لتلبیة حاجاتهم ك" البنك"الأفراد فیما بینهم أو عندما تعقده مؤسسة القرض 
.4)) سلع للاستهلاك الشخصي والمنزلي بالتقسیط

.216:ص،2007،الجزائر6،ط ،الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، ، دیوان المطبوعات الجامعیة1
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر ،فرع العقود والمسؤولیةّ ،مذكرة ماجستیر لطیفة طالبي، القرض العقاري، ، ، 2
.06، ص2002،
.27/08/2003مؤرخة 52عدد المتعلق بالنقد، الجریدة الرسمیة03/11لأمر ا3
.06، صالمرجع السابقلطیفة طالبي، 4



دیوان الترقیة والتسییر العقاريالثانيالفصل 

58

والملاحظ أن القروض الاستهلاكیة التي تطرق إلیها المشرع الجزائري في نص المادة 
والتي لا تشكل إلا نوع واحد من أنواع القروض التي ،من القانون المدني الجزائري 450

العقاریة، لأن هذه الأخیرة ذات تمنحها البنوك والمؤسسات المحلیة تختلف عن القروض
فالقرض الاستهلاكي لا یتعدى الغرض منه شراء أشیاء استهلاكیة لا ،طبیعة خاصة 

تتجاوز المنقولات، أما القروض العقاریة فلها طبیعتها الخاصة التي تستمده من الطبیعة 
1. الخاصة للعقار وللنشاط العقاري في حد ذاته

بنقل " مؤسسة القرض"یلتزم بمقتضاه المقرض عقد"و فتعریف القرض العقاري ه
لیستعمله أو " الفرد أو المتعامل في الترقیة العقاریة"ملكیة مبلغ من النقود إلى المقترض 

مقابل أن یلتزم المقترض بتقدیم ،یستهلكه في تمویل انجاز عملیة ذات طابع عقاري 
ها في الآجال یلفوائد المتفق علالضمانات اللازمة للمقرض بتسدید مبلغ القرض وبدفع ا

"بالقروض الرهنیة"تسمى القروض العقاریة أیضا ،2))وبالكیفیات المتفق علیها في العقد
ك أو نیتم اكتتابه من طرف المقترض لصالح الب،لكونها ترتبط ارتباطا وثیقا بعقد رهن 

إعسار أو المؤسسة المالیة المقرضة، ضمانا لسداد الدین في حالة العجز المالي أو
إفلاس المقترض عند انتهاء مدة القرض، وتعتبر القروض الرهنیة هي القروض الوحیدة 

3. المستعملة لتمویل الترقیة العقاریة في الجزائر

:القروض العقاریة المودعة للمتعاملین في الترقیة العقاریة: ثانیا
ن العقاریین یرقیلقد منح المشرع الجزائري إمكانیة الحصول على القروض للم

انجاز مشاریعهم، وهذا النوع لیس جدیدا بل هو قبل صدور و العمومیین من اجل تمویل 
وتم تكییفه مع نصوص هذا ،المتعلق بالنشاط العقاري 93/03المرسوم التشریعي 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11/04المرسوم، غیر انه بصدور قانون 
مشرع بذكر هذه القروض إلا في مجال حضر إبرام عقد البیع على التصامیم لم یأتي ال

فائزة رحماني، تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن، مذكرة ماجستیر تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق، 1
.71:ص،2004،جامعة الجزائر 

.09: لطیفة طالبي، المرجع السابق ص2
.71:صابق،المرجع السفائزة رحماني، 3
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على المرقي العقاري العمومي الذي یلجأ لاستخدام هذه القروض في تمویل انجاز 
.1مشاریعه

ویتمیز هذا ،ویهدف هذا النوع من القروض إلى دفع عرض السكنات لتغطیة العجز
وعات متوسطة، وقیمته تكون مرتفعة حیث تغطي النوع من القروض انه یكون على مشر 

:أكثر من مسكن بالإضافة إلى أنها
.شهر كحد أقصى24أنها قروض قصیرة المدى لا تتجاوز -1
مسكن یحددها 50و10قروض لتمویل مشاریع متوسطة الحجم تتراوح ما بین -2

.مسبقا مثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري العموميالمرقي العقاري
2ة الفائدة متغیرة نسب-3

العموميویخضع منح هذه القروض إلى شروط معینة لابد من توفرها في المرقي العقاري
:وهي

أن یثبت المرقي العقاري ملكیته لقطعة الأرض أو القطع الأرضیة محل انجاز -أ
.المشروع

.أن یكون المرقي العقاري العمومي حائز على رخصة البناء- ب
.یة كافیة عن المشروع ومتطلباتهأن یقدم دراسة تقنیة ومال- ث
أن یثبت المرقي العقاري العمومي أو الخاص قدرته المالیة على تغطیة جزء من -ج

والتي العموميتكالیف المشروع المراد انجازه، أي المساهمة الشخصیة للمرقي العقاري
نه تحدد حسب العملیة أو المشروع المراد تمویله، فإن كانت العملیة بدون تخصیص أي ا

سوءا لم یخصص بعد كل مسكن لمستفید معین في هذه الحالة یجب على المرقي العقاري
كحد من تكالیف %40أن یقدم المساهمة الشخصیة التي تغطي العمومي الخاص،

المتبقیة لإنجاز المشروع، مع %60المشروع، ویقدم له في هذه الحالة قرض یغطي 
د من القرض لا یمكنه استعمال أموال القرض إلا الإشارة إلى أن المرقي العقاري المستفی

.،سابق الذكر11/04من القانون ،28نص المادة ینظر1
، 2006،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،مذكرة ماجستیر إدارة ومالیة، فينصیرة ربیع، تمویل الترقیة العمومیة ، 2

35:ص
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بعد استهلاكه لمساهمته الشخصیة كاملة ویمنح القرض على دفعات حسب مراحل 
.الانجاز تحت رقابة الهیئة المالیة المانحة للقرض

أما إذا كان المشروع مخصصا، أي خصص كل مسكن لمستفید معین فإن 
من التكالیف وفي هذه الحالة %20تكون العموميريالمساهمة الشخصیة للمرقي العقا

على الأقل من السكنات بناءا %50یتوجب علیه إحضار قائمة بأسماء المستفیدین من 
على كل مسكن وفي هذه %20مع تسبیقات تقدر بـ ،على عقود البیع على التصامیم 

.1ة المشروعمن قیم%70الحالة تكمل القیمة، المتبقیة بقرض عقاري یصل لیغطي 
وفي الأخیر یمكن القول انه ما تدخل العدید من البنوك والمؤسسات المالیة في 

إلا أن هذه ،تمویل الترقیة العقاري، ورغم مساعي المشرع لتخفیف العبء على المستفیدین
الأخیرة لم تعرف سوى تطورا بطیئا خاصة في مجال الترقیة العقاریة، وهذا بسبب صعوبة 

مما یولد الضغط على المستفید ،الإجراءات في على التمویل الكافي نتیجة تعقیدالحصول
دیوان الترقیة والتسییر العقاري، هذا الأخیر رغم كالسواء فرد أو مرقي عقاري عمومي 

.النشاط الحیوي الذي یقوم به لازال یعاني من ناحیة الدعم المالي وقلة التحفیزات
:دعم الدولة: الفرع الثاني

إلى جانب تقدیم قروض عقاریة في إطار تمویل الترقیة العقاریة فإن الدولة تقوم بتقدیم 
أو للأفراد وذلك نظرا لعدم كفایة القروض ،دعم سواء للمرقیین العقاریین العمومیین

العقاریة للحصول على السكن بالنسبة لبعض شرائح المجتمع، وهناك فئات لیس بإمكانها 
العقاریة أساسا، ومنه جاءت ضرورة تدخل الدولة في هذا المجال وذلك استعمال القروض 

عن طریق التنازل عن عقارات أو تخفیض أسعار الأراضي أو عن طریق الإعفاءات 
.الضریبیة وإعانة الصندوق الوطني للسكن

:دعم الدولة عن طریق التنازع عن عقارات وتخفیض الأسعار: أولا
ت في أسعار الأراضي لانجاز مشاریع الترقیة العقاریة ویركز یقر القانون تخفیضا

المشرع الجزائري في هذا المجال على الترقیة العقاریة ذات الطابع الاجتماعي، والتي 
تشمل كل من السكن العمومي ألإیجاري والسكن المدعم وهذا الأخیر بدوره یشمل السكن 

.94: صنفس المرجع السابق،فائزة رحماني، 1
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، فالأراضي 1جه للبیع بالإیجارالاجتماعي التساهمي والسكن الریفي والسكن المو 
المخصصة لانجاز إحدى عملیات الترقیة العقاریة ذات الطابع الاجتماعي تستفید من 

.تخفیض في سعیها یتحدد حسب كل نوع
وهناك عدة نصوص قانونیة نظمت مسألة التنازل والتخفیضات بدءا من القانون 

حیث تنص 2الوطنیة المتضمن قانون الأملاك ،01/12/1990المؤرخ في 90/30
عندما یتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من أملاك وطنیة "منه على 110المادة 

"بمقتضى القانون والتنظیم المعمول بهما یحدد الثمن ویتم التنازل للإجراءات المقررة
فنص المادة أحال مسألة تحدید ثمن التنازل عن العقارات للأملاك الوطنیة للتنظیم 

ة واضحة إلى أي نوع من الأملاك، وتنفیذا له صدر المرسوم التنفیذي رقم دون إشار 
الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة 23/11/1991المؤرخ في 91/454

.3التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك
ناء الذي قرر أن العقارات التابعة للدولة المخصصة لانجاز العملیات التعمیر أو الب

لفائدة المتعاملین العمومیین مثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري أو الخواص على سبیل 
، التي تفرض أن التنازل على الأملاك العقاریة التابعة 4التراضي خلافا للأحكام العامة 

للأملاك الخاصة للدولة عن التخفیضات الممنوحة في حالة عدم تنفیذ المتنازل عن طریق 
مزاد العلني، غیر انه في البیوع بالتراضي یجب موافقة الوزیر المكلف بالبناء البیع بال

والتعمیر والترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة، كما تحدد شروط استعمال العقارات 
المتنازل لهم عنها في دفاتر شروط یتحدد كیفیات فسخ البیوع عند عدم تنفیذ المتنازل لهم 

الذي یحدد شروط 91/454من المرسوم التنفیذي 13لمادة عن التزاماتهم، وحسب نص ا
إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ویضبط كیفیات ذلك المعدل والمتمم بموجب 

.260ص: السابقالمرجعإیمان،بوستة1
فيمؤرخة،52عدد،الرسمیةالجریدةالوطنیةالأملاكقانونالمتضمن،01/12/1990فيالمؤرخ90/30نونالقا2

02/12/1990.
التابعةوالعامةالخاصةالأملاكإدارةشروطیحددالذي،23/11/1991فيالمؤرخ،91/454رقمالتنفیذيالمرسوم3

.24/11/1991فيمؤرخة،60عددرسمیة،الالجریدةذلك،كیفیاتویضبطوتسییرهاللدولة
.سابق الذكر،91/454من المرسوم التنفیذي رقم ،12المادة ینظر 4
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، فإنه إذا تم البیع بالتراضي 08/12/19931المؤرخ في 93/303المرسوم التنفیذي 
ت منفعة عمومیة مكلفة بإنجاز ات ذلعقارات تابعة للدولة لفائدة هیئات عمومیة أو هیئا

فإنه یمكن تخفیض سعر الأراضي المعنیة في مناطق ،مساكن ذات طابع اجتماعي 
أما المناطق الأخرى فیكون تخفیض سعرها حسب ،الترقیة وفقا للتنظیم المعمول به

وط معدلات تحدد بقرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة والبناء، وتحدد في دفاتر شر 
كیفیات وشروط استعمال العقارات المتنازل عنها من قبل المتنازل لهم والتزاماتهم، خاصة 
فیما یتعلق بتحدید أسعار المساكن ذات الطابع الاجتماعي أو قطع الأراضي ذات الطابع 

على أن تدخل في الحسبان التخفیضات الممنوحة لهم من أسعار ،الاجتماعي المنجزة 
حدد تلك الدفاتر كیفیات فسخ البیوع وكیفیات إعادة دفع المبلغ لهم شراء الأراضي كما ت

2في حالة عدم مراعاة الوجهة المخصصة لها الأملاك المنجزة أو وجه استعمالها

أما بخصوص المستفیدین من التنازل فتنص المادة الأولى من القرار الوزاري 
ي المشترك في إطار أحكام الوزار یبین هذا القرار: ((على15/04/2003المشترك في 

والمذكور 1991نوفمبر 23المؤرخ في 91/454من المرسوم التنفیذي 1و12المادتین 
) ع.ت.ت.د(أعلاه ، شروط وكیفیات التنازل بالتراضي للمرقیین العقاریین العمومیین مثل 

أو الخواص عن عقارات مبنیة أو غیر مبنیة تابعة للدولة ومعدة للاستعمال في انجاز
.عملیات تعمیر أو بناء

یتم تحدید شروط وكیفیات التنازل بالتراضي لفائدة التعاونیات العقاریة عن طریق 
تعلیمة مشتركة بین الوزراء المكلفین بالداخلیة والجماعات المحلیة والمالیة والسكن 

،والعمران
اضي وبالتالي ما یفهم من نص المادة أن الأشخاص المستفیدون من التنازل بالتر 

عن العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة هم المرقیین العقاریین العمومیون كدیوان 
.الترقیة والتسییر العقاري أو الخواص

.12/12/1993فيمؤرخة،82عدد،الرسمیةالجریدة،08/12/1993فيالمؤرخ93/303التنفیذيالمرسوم1
93/08التنفیذيالمرسوممن1دةالمابموجبالمعدل93/303التنفیذيالمرسوممن12،13تینالمادینظر2
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.الإعفاءات الضریبیة: ثانیا
یعتبر مجال الإعفاءات الضریبیة في إطار دعم الدولة لنشاط الترقیة العقاریة واسعا 

ت حیث نتناول في هذا الجزء الإعفاءات التي یستفید منها جدا، ویجد العدید من التطبیقا
المرقیین العقاریین العمومیین كدیوان الترقیة والتسییر العقاري، ونتناول نموذجین أساسیین، 

یتضمن قانون 31/12/1997المؤرخ في 97/02من القانون 44الأول نص المادة 
ضریبة الناتجة عن نشاطات انجاز تعفى الأرباح الخاضعة لل: ((19981المالیة لسنة 

المساكن الاجتماعیة والترقویة وفق المقاییس المحددة في دفتر الشروط من الضریبة على 
الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات، یحدد دفتر الشروط وكیفیات تطبیق هذه 

))المادة بقرار وزاري مشترك بین الوزیرین المكلفین بالمالیة والسكن
تتم : ((2005من قانون المالیة لسنة 22النموذج الثاني یتمثل في نص المادة أما

:كما یأتي11و10خامسا من قانون التسجیل بفقرتین 353أحكام المادة 
العقود المتضمنة اقتناء المتعهدین بالترقیة العمومیین أو الخواص أراضي الأساس " 10

سیما م المالي من الخزینة العمومیة لان الدعالموجهة إلى انجاز برامج السكن المستفیدة م
..."منها السكن الاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البیع بالإیجار والسكن الریفي

وذلك للتقلیل من التكالیف التي تقع على عاتق دیوان الترقیة والتسییر العقاري 
العقاریین تقررت لدعمهم كمرقي عقاري عمومي كل الإعفاءات التي یستفید منها المرقیین

وتشجیعهم على دخول مجال النشاط العقاري عموما ونشاط الترقیة العقاریة تحدیدا خاصة 
یساهم بشكل مباشر في الحد من أزمة السكن ) ع.ت.ت.د(وان المرقي العقاري العام مثل 

.التي تعاني منها الجزائر
).CNL(الصندوق الوطني للسكن : ثالثا

ندوق الوطني للسكن أول مؤسسة متخصصة في الجزائر تم إنشاؤها من یعتبر الص
جل إعانتهم مالیا للحصول أاجل تسییر المساعدات المالیة التي تقدمه الدولة للأفراد من 

.على ملكیة سكن

مؤرخة 89، الجریدة الرسمیة، عدد 1998یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997المؤرخ في 97/02القانون 1
.31/12/1998في 
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إنشاء الصندوق الوطني للسكن عند إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر حیث
التي یتضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني 91/144سوم رقم بموجب المر ،والاحتیاط 

وأیلولة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن، حیث تنص المادة ،للتوفیر والاحتیاط 
یدعي في صلب "  س.و.ص"ینشأ صندوق وطني للسكن وباختصار "الأولى منه على 

طبقا للتشریع في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري " الصندوق"النص 
."المعمول به

وقد حدد القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن بموجب المرسوم التنفیذي 
91/1451رقم 

والصندوق الوطني للسكن عبارة عن 94/111المعدل والمتمم بموجب المرسوم 
لي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الما

ویعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغیر ویخضع للقوانین والتنظیمات المعمول بها 
2لقانونه الأساسي 

فإن الصندوق الوطني 91/145من المرسوم التنفیذي رقم 02وحسب نص المادة 
للسكن كان یمارس مهامه تحت وصایة وزارة المالیة غیر انه بصدور المرسوم التنفیذي 

السابقة أصبح الصندوق الوطني یمارس مهامه تحت 02یل نص المادة وتعد94/111
.وصایة وزارة السكن والعمران

ومقر الصندوق الوطني للسكن في الجزائر مع إمكانیة نقله في أي مكان آخر 
بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالسكن یدیره مجلس إدارة ویشرف 

.3علیه مدیر عام 

التي یتضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، الجریدة الرسمیة، ،91/144المرسوم التنفیذي رقم 1
.29/05/1991مؤرخة في ،25العدد 

.المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن،91/145من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة ینظر 2
.رسابق الذك،94/111رمن المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 3



دیوان الترقیة والتسییر العقاريالثانيالفصل 

65

المؤسسات الممولة والمدعمة لنشاط المرقي العقاري العمومي:لمطلب الثانيا
لقد مر النظام المصرفي في الجزائر منذ استرجاع السیادة الوطنیة إلى یومنا هذا افریل 

لفترة الزمنیة التي واكبتها تأثرا باوكل مرحلة امتازت بممیزات خاصة ،بعدة مراحل2017
الذي أعاد تنظیم الجهاز المصرفي 1990والقرض في صدور قانون النقد حیث أن ،

وما تلى ذلك ،الجزائر نظام اقتصادي حر بدلا من اقتصاد المنظم انتهاجبعد ،خصوصا 
.المنتهجالاقتصاديالتحولمواكبة بذلك من نصوص تشریعیة أخرى 

:الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط: الفرع الأول
ني للتوفیر والاحتیاط الرائد في تمویل المشاریع العقاریة في یعتبر الصندوق الوط

هذا الأخیر ینشط بشكل ،الجزائر خاصة بعد إعادة هیكلته وتحویله إلى بنك العقار أصبح 
من اجل الحصول ،كبیر في التمویل العقاري عن طریق منح قروض عقاریة أو المواطنین 

له، خاصة في إطار ترقیة العقاریة حیث على عقار مهما كانت طبیعته أو النشاط الموجه
یعتبر قطاع السكن في الجزائر من بین أهم القطاعات التي تشكوا عجزا كبیرا في التمویل 

فكان لابد من وضع نظام تمویل ملائم من شأنه أن یسیطر على أزمة السكن، ،والدعم 
مع مدخرات ، تكمن مهمته في ج1964لذا انشأ الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

المواطنین وتوجیهها إلى تمویل السكن الاجتماعي، وقد كان هدف الدولة إنشاء هذه 
، إلا أن سیاسة الدولة بالنسبة لهذا وتمویل المشاریع العقاریةالمؤسسة هو حل أزمة السكن

القطاع لم تكن واضحة تماما، وعلى اثر ذلك حول الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 
1مهمته تمویل قطاع السكن بصفة خاصة 1997عقار سنة إلى بنك ال

من القانون رقم 02یعتبر الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط حسب المادة و 
مؤسسة عمومیة ذات الشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، ومن خلال هذا ،64/227

.فته شخص معنويالتعریف یركز على تعریف الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بص
یعتبر الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط متاجرا في علاقته مع الغیر كما حیث 

تسري علیه القواعد الحسابیة التي یحددها بقرار مشترك وزیر الاقتصاد الوطني ووزیر 

مذكرة ،ریق القروض العقاریةبودومي عبد النور، دحام عبد الرزاق، دور البنوك التجاریة في تمویل السكن عن ط1
.2006،یحي فارس المدیة،الاقتصادیة وعلوم التسییر، المركز الجامعي ،، معهد العلوم ماجستیر 
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البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ومقر الصندوق الوطني بمدینة الجزائر في المكان 
، وأول وكالة لصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 1یعین بمقرر من مجلس إدارته الذي 

في حین تم تسویق دفتر الصندوق ،بتلمسان1967افتتحت أبوابها یوم أول مارس 
وفي سنة ،الوطني لتوفیر والاحتیاط منذ سنة قبل فتح الوكالة على مستوى شبكة البرید 

بنك العقار حیث یمكنه القیام بكل العملیات فریل تم تحویل الصندوق إلىأفي 1997
قررت الجمعیة غیر 2005مارس 31ما عدى عملیات التجارة الخارجیة وفي ،البنكیة 

العادیة إعطاء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بنك إمكانیة تمركز أكثر في تمویل 
ك عقاریة ذات طابع لاسیما انجاز أملا،البنایات التحتیة والنشاطات المرتبطة بالبناء 

مهني إداري وصناعي وأیضا البنایات التحتیة الفندقیة، الصحیة ، الریاضیة، 
.التربویة،الثقافیة

انطلق الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط نشاطه في جمع الادخار في الفترة ما 
مخصص للسكن 1971ثم بعد ذلك تم خلق نظام للادخار 1970إلى 1964بین 

دت للصندوق مهمة تمویل السكن الاجتماعي باستعمال المبالغ المدخرة أو وحینها أسن
المال العام المقدم من طرف الخزینة العمومیة، وقد بدأت أول عملیة منح سكنات 

، بشروط تمثلت في أن المستفید یجب أن یكون حائزا على دفتر 1975للمدخرین سنة 
ن تكون قیمة الفوائد المتحصل علیها وا،للادخار لدى الصندوق لا تقل مدته عن سنتین

وكالة 170أصبح للصندوق 1993دینار جزائري، وفي نهایة سنة 500لا تقل عن 
مكتب موزع على مختلف مراكز البرید عبر التراب الوطني كما بلغت 3000وما یقارب ،

ملیار د34ملیار دینار جزائري منها 82ما یقارب 31/12/1990المبالغ المدخرة في 
.2ملیار د ج عن طریق شبكة البرید 48ج جمعت عن طریق شبكة الصندوق و 

.64/227من القانون رقم 04المادة نظر ی1
.173:، صالمرجع السابقعبد القادر بلطاس، 2



دیوان الترقیة والتسییر العقاريالثانيالفصل 

67

:-بنك–مهام الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط ومن 
یعتبر السكن الاجتماعي المسیطر على نشاط :تمویل السكن الاجتماعي-

باستعمال جزء كبیر من أموال -بنك–الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 
دخرین لدیه حیث یخضع لأغراض هیئات عن طریق المرقیین العقاریین الذین الم

بإمكانهم إثارة طلب محتمل عن طریق المرقیین العقاریین الذین بإمكانهم إثارة 
طلب محتمل میسور من بین الأسر المدعوة بالأسر ذات الدخل المتوسط وهذا 

ندوق الوطني للتوفیر على أساس المزایا المالیة والجبائیة التي یمنحها الص
على انه مجموعة السكنات "ویمكن تعریف السكن الاجتماعي –بنك –والاحتیاط 

الموضوعة تحت تصرف العائلات ذات الدخل المتوسط، ویهدف السكن 
الاجتماعي إلى القدرة على توفیر السكن الاجتماعي لجمیع الفئات المتوسطة 

.یف في هذا المجالوتلبیة احتیاجات العائلات ذات الدخل الضع

حیث یخضع هذا التمویل لإجراءات إداریة محضة، والمشرف على انجاز هذا النوع 
»من السكنات هو دیوان الترقیة والتسییر العقاري  OPGI حیث أن التمویل مؤمن «

مؤمنة من طرف صندوق %25من طرف خزینة الدولة والباقي أي  %75بنسبة 
أصبحت الدولة تفكر في إیجاد بدیل 1979ولكن بعد سنة طالوطني للتوفیر والاحتیا

91/145وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 1990لطریقة التمویل، حیث انه وفي سنة 
الذي یتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني 14/05/1991المؤرخ في 

تدخله في سیاسة للسكن، عدلت مهام الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وحدد إطار
تمویل السكنات الترقیة العقاریة، اتخذت إجراءات جدیدة تنص على تخلي الخزینة 
العمومیة على تمویل السكنات الاجتماعیة، وكحل مؤقت فرضت مهمة تمویل هذه 

»السكنات على الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط CNEP وذلك إلى حین إیجاد «
.الحل المناسب لذلك

:لسكنات الترقویةتحویل ا-

یقصد بالسكن الترقوي مجموعة السكنات الاجتماعیة أو نصف اجتماعیة 
المخصصة للبیع آو الإیجار باستعمال التمویل المقدم من طرف الصندوق الوطني 
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الذي یقوم بإنجاز السكنات للحیازة على الملكیة من طرف شخص أو ،للتوفیر والاحتیاط 
.ن على الملكیةعدة أشخاص یطلق علیهم الحائزی

إن معظم القروض الممنوحة لتمویل هذا النوع من السكن تستفید منها المؤسسات 
:التالیة
.OPGIدیوان الترقیة والتسییر العقاري -
.AALمؤسسات الترقیة العقاریة للبلدیات-
.EPLFفرع الصندوق الخاص بالبناء -

FNPOSلاجتماعیة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات ا: الفرع الثاني
یقوم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة بعملیة الترقیة العقاریة لصالح 
عماله كما یقوم بتمویل مشاریع أخرى دون أن یقوم بدوره كمرقي وإنما كممول فقط ویظهر 

.ذلك في منحه لمساعدات وقروض
قتضى المرسوم التنفیذي یسیر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة بم

یتمتع الصندوق بالشخصیة المعنویة والاستقلال 01/02/1996المؤرخ في 96/75رقم 
1. المالي

یوضع الصندوق تحت وصایة الوزیر المكلف بالحمایة الاجتماعیة ویقع مقره بمدینة 
.الجزائر ویكن نقله إلى اي مكان آخر بموجب مرسوم تنفیذي

في إطار التنظیمات تتمثل مهام عدة ادلة الخدمات الاجتماعیةصندوق الوطني لمعل
جویلیة 02المؤرخ في 83/16من القانون رقم 03لا سیما أحكام المادة ،المعمول بها

:المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة فیما یلي1983
والمؤسسات المكلفةالمشاركة في تحویل المشاریع التي تقوم بها الهیئات -

بالخدمات الاجتماعیة في مجال ترقیة السكن دو طابع اجتماعي لصالح العمال الأجراء 
والتأكد من الانجاز الفعلي للمشاریع التي یساهم الصندوق في تمویلها كما یقوم الصندوق 

ماي 15المؤرخ في 82/179مم للمرسوم رقم المت1994جویلیة 06المؤرخ في 94/186المرسوم التنفیذي رقم 1
.، یحدد مضمون ونمط تحویل الخدمات الاجتماعیة1982
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بتعبئة كل موارد التمویل من اجل ترقیة السكن ذو طابع اجتماعي لصالح العمال الأجراء
ولا سیما جمع حصة صندوق خدمات اجتماعیة من الهیئات المستخدمة مثلما هو ،

.94/1681من المرسوم التنفیذي رقم 03منصوص علیه في المادة 
كما یقوم بكل الدراسات الرامیة إلى تحسین النشاطات التي تستهدف تطویر السكن 

.الاجتماعي لصالح العمال الأجراء
رف مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات كما تم المصادقة من ط

على مشروع مقترح جدید یتضمن تقدیم إعانات 2013دیسمبر 20الاجتماعیة یوم 
للمستفیدین من السكنات وغیر القادرین على دفع حصتهم من القیمة الإجمالیة لسكن وهو 

مع احتمال تبخر الأمر الذي كان یبقي ملفاتهم معلقة على مستوى البنوك لعدة أشهر، 
.أحلامهم في اقتناء سكن عن طریق الصیغ المعتمدة

:البنوك: الفرع الثالث
لم تعد النشاطات البنكیة أمر محصور في نطاق ضیق تتكون من مجموعة من 
المتعاملین ولكنها أصبحت عملیة یومیة تهم قطاع واسع من الأفراد والمؤسسات وتتزاید 

.یشهده الاقتصاد من تحولات عمیقةأهمیتها یوما بعد یوم بسبب ما 
المؤسسات المالیة النقدیة أو البنوك التجاریة هي نوع من الوساطة المالیة التي 
تتمثل مهمتها الأساسیة في تلقي الودائع الجاریة للعائلات والمؤسسات والسلطات العمومیة 

منذ قرارات لقد ادخل قانون النقد والقرض تعدیلات مهمة في هیكل البنوك ولأول مرة 
التأمیم، تم السماح للبنوك الأجنبیة بأن تقیم أعمالها في الجزائر، كما تم أیضا وبموجب 

2نفس الأحكام السماح بإنشاء بنوك خاصة 

:BDLبنك التنمیة المحلیة : أولا
، وهو احدث 30/04/19853المؤرخ في 65/85انشأ بمقتضى المرسوم رقم 

لقرض الشعبي الجزائري، وهو آخر بنك تجاري یتم تأسیسه البنوك في الجزائر وانبثق عن ا
قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات، ویقوم هذا الأخیر بكل العملیات لبنوك الودائع حیث 

.53: ص،2014المدیةجامعةالحقوق،كلیةالماستر مذكرة،اریة،عقالالترقیةتمویل،نورة ملوان1
.199:صالمرجع السابق،الطاهر لطرش، 2
.30/04/1985الصادر في 65/85قانون رقم 3
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یقوم بتمویل الاستثمارات المتمثلة أساسا في المقاولات العمومیة وساهم في تجسید وتنفیذ 
ة ویقوم بجمیع عملیات البنوك كالقرض المخططات والبرامج التنمویة الوطنیة والقطاعی

.والصرف والخزینة التي لها علاقة بنشاطه لتسییر موجوداته المالیة واستخدامها
والقروض القصیرة . ویخدم بالدرجة الأولى فعالیات الهیئات العامة المحلیة

.والمتوسطة والطویلة
سطة الصناعیة الصغیرة بنك التنمیة المحلیة هو أول بنك المؤسسات الصغیرة والمتو 

.والمتوسطة والتجاریة في أوسع معانیها، ثم بنك المهن الحرة والأفراد والعائلات
انه بنك یهدف إلى المشاركة الفعالة في تطویر الاقتصاد الوطني وعلى وجه 
الخصوص تعزیز الاستثمار بتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات الصغیرة 

جمیع القطاعات بتنوعها من خلال المشاركة في جمیع الإجراءات التي والمتوسطة  في
، بحیث أن بنك التنمیة CNAC،ANGEM،ANSEJوضعتها السلطات العمومیة 

.1المحلیة على استعداد لتلبیة الاحتیاجات التمویلیة للأفراد
عمومي بنك التنمیة المحلیة الدور الرئیسي في تمویل أنشطة المرقي العقاري العبل

وفي تمویل . سواء دیوان الترقیة والتسییر العقاري أو غیرها من المرقین العقاریین الآخرین
المشاریع السكنیة وذلك عن طریق دعم ومرافقة أصحاب مشاریع الترقیة العقاریة، وكذا 

.أیضا الأشخاص الذین یریدون شراء مسكن

: BNAالبنك الوطني الجزائري : ثانیا
المؤرخ في 66/178ك الوطني الجزائري بمقتضى القانون رقم انشأ البن

لیكون بذلك أداة للتخطیط المالي ودعامة للقطاع الاشتراكي والزراعي، 13/06/1966
:وقد ضم بعد ذلك جمیع البنوك ذات الأنظمة المتشابهة له وتتمثل

clientel@bdl.dz2012الموقع الرسمي للبنك 1
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وتم 1968وبنك باریس في جانفي1966بنك التسلیف العقاري الجزائري في جویلیة 
ضم البنك الوطني للتجارة والصناعة في إفریقیا وضم بنك باریس والبلاد المنخفضة 

19681في جوان ) هولندا(

حیث یدرج ضمن وظائف البنك الوطني الجزائري مهام كتنفیذ خطة الدولة فیما یخص 
القروض قصیرة ومتوسطة الأجل وضمان القروض كتسهیلات الصندوق والسحب 

وتحویل المؤسسات الاقتصادیة ) الولایة، البلدیة(ف وتحویل الجماعات المحلیة المكشو 
إنشاء وتسییر المخازن العمومیة المحلیة

: CPAالقرض الشعبي الجزائري : ثالثا
14/05/1967الموافق ل 336/66تأسس القرض الشعبي الجزائري بقرار رقم 

قتصادیة عمومیة وتقع تحت وصایة ملیون دینار، ویعتبر مؤسسة ا15برأسمال یقدر بـ
وزارة المالیة ونشأ القرض الشعبي الجزائري على أساس هیاكل الهیئات البنكیة التي كانت 

:موجودة في عهد الاستعمار وهو عبارة عن إدماج البنوك التالیة
بإدماج البنك الشعبي التجاري والصناعي بوهران ثم إدماج البنك الشعبي التجاري :أولا

والصناعي لقسنطینة وعنابة ثم إدماج البنك اعي الجزائري ثم إدماج بنك الشعبيوالصن
إضافة إلى تلك البنوك أدمجت ثلاثة بنوك ،الجهوي التجاري والصناعي للجزائر العاصمة

ثم التعاونیة الفرنسیة 1968أولا شركة مرسیلیا للإقراض 1967أجنبیة وذلك ابتداء من 
.وفي الأخیر أدمج البنك المختلط الجزائري المصرفي1972للإقراض والبنوك في 

حیث یتواجد مقر البنك في الجزائر العاصمة، وإضافة إلى العملیات المصرفیة 
التقلیدیة التي یقوم بها القرض الشعبي الجزائري هناك وظائف أخرى یقوم بها كتقدیم 

فلاحیة في میدان الإنتاج القروض للحرفیین والفنادق وقطاع السیاحة والصید، التعاونیات ال
والتوزیع والمتاجرة وعموما للمنشآت الصغیرة والمتوسطة وكذا تقدیم قروض لأصحاب 

.المهن الحرة وقطاع الري والمیاه

29:، ص15:ص،2001، الجزائر، ،بدون طبعةلعشب محفوظ، القانون المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة1



دیوان الترقیة والتسییر العقاريالثانيالفصل 

72

تقدیم القروض وسلفات لقاء سندات عامة  كذلك إلى الإدارة المحلیة وتحویل 
سات كدیوان الترقیة والتسییر مشتریات الدولة والولایة والبلدیة والشركات الوطنیة والمؤس

.العقاري لإتمام مشاریعها وتمویل مختلف المؤسسات الخاصة بالخدمات
فإن دور البنوك سابقة الذكر في دراسة وتقییم القروض العقاریة ومنها للزبائن، 
كما تقوم أیضا ببیع هذه القروض لمؤسسات مالیة متخصصة وتقوم بعدها بتسییر البنوك 

1عقاریة في شكل محفظة 

.197: عبد القادر بلطاس، المرجع السابق ص1
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:خاتمة
إجراءات قانونیة صارمة لتحسین 11/04القانون من خلالالمشرع الجزائريرسم

، وذلك بشرط من خلال تعبئة وإدارة مجموعة المشاریع العقاریة ،أنشطة الترقیة العقاریة
مع الحفاظ على التوازنات الایكولوجیة وتطویر الإطار مطابقتها لمخططات التعمیر، 

بهدف ترسیخ جمیع ،و المدن عن طریق تكییفه مع متطلبات السوق العقاريالحضري في
القواعد والترتیبات المتحكمة في تحسنه من كفاءات ومهارات ،وكذلك نص هذا القانون 

.على ضبط مضمون العلاقات بین المرقي العقاري العمومي والمقتني
المقتني من المواضیع ومومي قاري العمهنة المرقي العالعلاقةنظیمحیث یعتبر ت

بسبب الفوضى والمشاكل الكبیرة التي عانى منها قطاع ،الحساسة في النظام الجزائري
أنه بموجب القانون سابق الذكر والمحدد للقواعد المنظمة لنشاط إلا،الترقیة العقاریة سابقا

ا في المرقي تمثلت في شروط الواجب توفره،الترقیة العقاریة كرس ضوابط أكثر صرامة
یة،وهذا كرقابة قبلیة وبعد،العقاري العمومي لحصول على الاعتماد لممارسة هذا النشاط

هو متعلق ومنها ما،هو متعلق بالنظام العام العمرانيذلك فرض التزامات منها ما
لا یمكن ،أمرةهذه العلاقة التعاقدیة بقواعده المشرع في لوقد تدخ،بمصلحة المقتني

على مخالفتها خاصة أن أغلب هذه المؤسسات تقع تحت وصایة وزارة السكن الاتفاق 
.والعمران

،نجد بان لنشاط الترقیة العقاریةالمحدد للقواعد المنظمة 11/04في ظل القانون 
أن البناء عملیة معقدة تتطلب إلىسایر الدراسات التي ترمي قد ،المشرع الجزائري 

وأن المرقي العقاري العمومي هو أحد المؤسسات العمومیة ،كفاءات مهنیة وقدرات مالیة
الخاضعة لأحكام القانون العام والتي تلعب فیها دیوان الترقیة والتسییر العقاري أحسن 

التي تسعى فیه و ،مؤسسة من الجانب الخبرة في تغطیة والقضاء على مشكل السكن
.یات مواطنها في هذا المجالالحكومة عامة ووزارة السكن والعمران خاصة لتغطیة حاج

في مجال الترقیة دورا مهمادیوان الترقیة والتسییر العقاري النحو لعباوعلى هذ
في مجال والكفاءةوخاصة وأنها المؤسسة الوحیدة في البلد ذات الاختصاص ، العقاریة 
للإیجاراتتج عن ممارستها وهذا نا،وانجازها تسییرهافي السكنیة ،للمحلاتالإیجار
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من حیث تسییرها الإیجاراتوالتي هي من أصعب ، لسكنات ذات الطابع الاجتماعي ا
.وإدارتها 

في هذا المجال ،وبالرغم من تنظیم لتوصیاتوقد ترتبا عن هذه النتائج مجموعة من ا
في ناتوصیاتأنه یشوبه بعض الثغرات ،وتشمل إلامهنة المرقي العقاري العمومي 

:بعض النقاط هيلالموضوع 
یجب أن نشجع الترقیة العقاریة في مناطق الجنوب، وذلك بتحفیز المرقیین -

.جبائیا ومالیانالعقاریین العمومیی
تفعیل دور المجتمع من خلال إرساء الثقافة القانونیة ، ذلك أن العدید من -

لبنایات بایض خاص الأشخاص انهارت بنایاتهم كلیا أو جزئیا ولم یطالبوا بتعو 
الطلاء ةكإعاد،التي قامت بإنشائها مؤسسة دیوان الترقیة والتسییر العقاري

.العمارات،المراقبة الدوریة للخدمات المشتركة من طرف المؤسسة  
وضع قضاة ولجان تفعیل دور القضاء في نشاطات الترقیة العقاریة ،من خلال -

.ین بهانشاط الترقیة العقاریة والقائممختصین في 
بجمع القوانین والأوامر والتنظیمات في قانونیة منظمة وموحدة ،ةوضع ترسان-

سواء للعامة أو للأصحاب الشأن أو للباحث في ، مؤلف واحد یسهل تناوله 
.هذا المجال

إعلان قائمة المرقیین العقاریین المنتسبین لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة -
یة ورقابة وزارة السكن والعمران مع تحیینها في تحت وصا،موقع الكترونيفي

. كل وقت
توضیح كیفیات تدخل المجلس الأعلى للمرقیین العقاریین العمومیین،في السهر -

.تنظمیةالحفاظ على أخلاقیات المهنة في مراسیم على 
وهذا ،وضع تدابیر تحفیزیة ملموسة من طرف الهیئات والمؤسسات المالیة-

بالاهتمام بالترقیة العقاریة عن طریق تسهیل إجراءات لتشجیع المستثمرین 
في متناول وجعل القروض الممنوحةالحصول على التمویل العقاري ،

.لمرقیین العقاریین العمومیینا
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نجاح السیاسة الجدیدة هذه أغلب التوصیات التي قد تساهم و لو بشكل قلیل في 
.في الجزائرلترقیة العقاریة 







78

:الكتب:أولا
. 2004الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة،-1
الهادي مقداد،السیاسة العقاریة في میدان التعمیر والسكن ،الطبعة الاولى ،مطبعة -2

.2000النجاح الجدیدة،دار البضاء، المغرب، 
.التشریع الجزائري،قصر الكتابابتسام القرام،المصطلاحات القانونیة في -3
بوستة ایمان ،النظام القانوني للترقیة العقاریة،دار الهدى للنشر والتوزیع -4

.2011الجزائر
حسن منصور ،المسؤولیة المعامریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر الاسكندریة -5

.2003مصر
منشأة جریمة ینص علیه قانون المباني 24محمد المنجي ،ملحق المباني -6

.1995مصر الطبعة الثانیةبالإسكندریةالمعارف 
صبي السعدي ،في شرح القانون المدني الجزائري  الجزء الاول ،نظریة العامة -7

للالتزامات ،مصادر الالتزام،العقد والارادة المنفردة ،دار الهدى للنشر طبعة الرابعة الجزائر 
2007.

.2011الاولى الجزائرعلي فیلالي ، نظریة الحق ،موفم للنشر  طبعة-8
خلیل أحمد حسن قدادة ،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء الرابع -9

.2001دیوان المطبوعات الجامعیة 
عبد الرزاق حسن حسین، المسؤولیة الخاصة ،بالمهندس المعماري ومقاول -10

.1987البناء،الطبعة الاولى،بدون دار النشر،مصر ،
.2007بلطاس،استراتجیة تمویل السكن في الجزائر،الطبعة الثانیة،عبد القادر -11
عبد الرزاق السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني،العقود الواردة عن العمل -12

.1994،الوكالة والودیعة والحراسة ،الجزء السابع دورة التراث العربي



79

بعة، دار هومة لیلى زروقي،عمر حمدي باشا،المنازعات العقاریة،بدون رقم الط-13
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المتضمن حل الدیوان1984جویلیة 21المؤرخ في 84/177المرسوم رقم -12
.24/07/1984المؤرخة في 30الوطني لمسكن العائلي ، الجریدة الرسمیة العدد
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13صامیم ، الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة رقم تبناء على ال

.07/03/1994المؤرخة 
یحدد شروط نقل حق 01/02/1998المؤرخ في 98/42المرسوم التنفیذي -20
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المتمم للمرسوم رقم 1994جویلیة 06المؤرخ في 94/186المرسوم التنفیذي رقم -23
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.الاجتماعیة  
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